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الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق
الطلاق في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، قال ابن منظور (الطَّلْق طَلق المخاض عند الوِلادة، الطَّلْق وجَع الولادة..،.. وطلاق النساء لمعنينين أحدهما حل عقدة النكاح والآخر بمعنى التخلية والإرسال) 
، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي 
.

والإسلام يختلف عن دين النصارى وغيره من الأديان في شأن إنهاء العلاقة الزوجية بأن أجاز الطلاق، بينما لا يجيزونه في دياناتهم، ظنا منهم أن في ذلك مفسدة للأسرة، وأن العلاقة بين الزوج وزوجته تماما مثل العلاقة بين الأب - (الإله) عندهم- والكنيسة،  فبولس الرسول- عندهم - يشبه العلاقة بين الزوجيين بعلاقة المسيح بالكنيسة 
 ، والزواج –عندهم - هو أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، فالعلاقة بين الزوجين – في شريعتهم- علاقة أبدية لا تنفصم إلا لعلة الزنا، فما لم يثبت زنا أحد الزوجين تظل العلاقة أبدية، ولا يجوز التطليق لغير ذلك، ومن أشهر قضايا الطلاق في التاريخ الغربي قضية طلاق هنري الثامن ملك إنجلترا من كاثرين أراغون عام 1534 ما أدى إلى تأسيس الكنيسة الإنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه 
. 
بينما الأمر في الإسلام بخلاف ذلك تماما، حيث استجابت شريعة الله تعالى لفطرة الإنسان، فلم تقف يوما حائلا دون الاستجابة لمتطلباتها، فالزواج مبني على التراضي التام بين الرجل والمرأة، ويظل على هذا المنوال إلا أن يشاء الله تعالى، ولا إلزام بأن تظل هذه العلاقة بينهما من طرف دون آخر، وإنما تستمر متى كان التراضي بينهما قائما، وإن لم يكن فلا، ما لم يرغب أحدهما في الصبر على الآخر، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) 
، بمعنى لا يبغض مؤمن زوجته المؤمنة لمجرد أن بها خلقا لا يعجبه، خلا ما يفسد دينها وأخلاقها، فكل مصيبة هينة ما لم تصب دين المرء، وإن لم تكن المصيبة في الدين فلا إلزام كذلك على الزوج أن يمسك زوجته، وليس عليها كذلك أن تظل معه طالما خشي أو خشت أو خشيا على أنفسهما الضرر أو العنت، وإن أخطأ أحدهما أو كلاهما في الرأي فلا يزال أمر هذا العقد بأيديهما إن شاءا أمضياه وإن شاءا انهياه، يقول صاحب الظلال (إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار، والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها... ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات، وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية، اعترافاً بمنطق الواقع الذي لا يجدي إنكاره حين تتعذر الحياة الزوجية، ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس!). 
وقد ثبتت مشروعيته في ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال (..وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي  صلى الله عليه وسلم  ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟  قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك) 
، قال ابن حجر (قوله عتبة بابك: كناية عن المرأة وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله) 
، كما ثبتت مشروعيته في ملتنا بهذه السورة وغيرها من الآيات، وبالسنة الفعلية كذلك، فقد طلق النبي  صلى الله عليه وسلم  
، وعن قيس بن زيد: أن النبي  صلى الله عليه وسلم  طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة و عثمان ابنا مظعون فبكت و قالت: والله ما طلقني عن شبع و جاء النبي  صلى الله عليه وسلم   فقال: قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك في الجنة 

وغيره من الصحابة فعل ذلك. 
والإسلام وضع من الضمانات ما يحول دون وقوع الطلاق إلا بعد التأكد من صدور الطلاق عن إرادة واعية وحرة، وبعيدا عن الضغوط النفسية والعصبية، وبعيدا عن الظروف الاستثنائية وإن كانت مطردة، وذلك لأجل الحفاظ على الأسرة المسلمة، فعن عائشة تقول سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 
قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب 
، يقول ابن تيمية (وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته) 
، قال ابن القيم: (والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده فإن تخلف احدهما لم يقع طلاق) 
.
ومن الضمانات التي قررها الإسلام لاستعمال حق الطلاق اتباع إجراءات شكلية معينة قبل إيقاعه، فيتعين أن يشهد على طلاقها بالعدول من الرجال، والتربص لوقت إيقاعه، فلا يجوز إيقاعه في أي وقت، وإنما يجب أن يقع في طهر لم يجامعها فيه، ولم يرتب على إيقاعه في أول مرة ولا في ثاني مرة انفصام العلاقة الزوجية وانتهاء الحل، وإنما جعل الأمر فيه إناة، ومهل، فلا تنتهي العلاقة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة متى كان الطلاق في المرتين الأولين ، فليس معنى أن الطلاق قد وقع أن العلاقة الزوجية قد انتهت منذ أول طلقة أو الثانية، فإذا وقع في الثالثة فقد تأكد العزم على إنهاء هذا الميثاق الغليظ. 
وكما عني الإسلام بالغة بالأسرة المسلمة حال إنشائها وتكوينها واستمرارها، بل وحال انفصال جزء منها وأحد أركانها، فإنه كذلك أولى لانفصام العلاقة الزوجية ذات العناية والاهتمام حتى تظل الأسرة المسلمة قائمة بعد انفصام العلاقة الزوجية طالما نتج عنها أبناء، فليس معنى إيقاع الطلاق، وانفصال العلاقة بين الزوجية لتبين المرأة من رجلها – سواء أكانت بينونة كبرى أو صغرى - أن يضيع ما بينهما من أولاد وتضيع حقوق المرأة، أو تضيع حقوق الرجل، ليس ذلك من الإسلام في شيء، فقد رتب الإسلام حقوقا للمطلقة وحقوقا للمطلق وحقوقا لأبنائهما، بما يحقق التعاون المشترك في تربية الأبناء تربية سليمة في ظل التقوى، واليسر في شريعة الإسلام، لذا تجد أن سورة الطلاق تربط مسألة الطلاق بعقيدة الإسلام، والأمر بتقوى الله تعالى، ذلك أن عقيدة الإسلام لا تنفك عن منهجه، ومنهجه ينبثق من عقيدته، فعقيدة الإسلام تعني أن الله عدل وقد حكم بالعدل، ومن العدل إعطاء الحقوق للضعفاء والإقرار بها، ومن هذه الحقوق ما يترتب على أمر هام مثل إيقاع الطلاق، لذا تجد أن التزام الرجل بتلك الحقوق تجاه زوجته، والتزامها هي بمثل ذلك تجاه زوجها حال إيقاع الطلاق بينهما، لهو دليل تحقق التقوى في قلوبهما، وأن التعسف في ذلك دليل على خلو القلب من الإيمان.
والقرآن لما تحدث عن الطلاق في هذه السورة تناوله من جهة إنشائه ـ والآثار التي تترتب عليه، وتأثير ذلك على المرأة المسلمة، الأمر الذي حدا ببعض العلماء إلى تسميتها بسورة النساء الصغرى 
، مع اختلافهم في صحة هذه التسمية 
، فالإسلام جعل الطلاق وسيلة لاحترام عقد الزواج متى تعذر تنفيذه على وجه يتفق مع شرع الله، وجعل للزواج آثار يجب الالتزام بها، وقد وثقه الله تعالى، فلا يجوز حال فسخه أو إنهائه أن تضيع الحقوق التي ولدت منه، ولذلك ربط المولى سبحانه بالطلاق عدة إجراءات لحفظ هذه الحقوق، كي تظل الأنساب معلومة والحقوق المادية محفوظة وحقوق الرضاع والأطفال مصونة. 
 بينما تناولت سورة البقرة الطلاق من جهة عقد الزواج ذاته بما يحول دون الاستهزاء به أوالتعسف في استخدام حق الطلاق المقرر للرجل، ولذلك نهت سورة البقرة عن إيلاء النساء وعن إمساكهن دون مسهن إضرارا بهن، وجعلت تربص ذلك أربعة أشهر وإلا جاز للمرأة طلب التطليق من زوجها لعدم صيانته لها في غضون هذه المدة، وأقتت للرجعة مدة ثلاثة قروء يحل لزوجها أن يراجعها خلالها ما لم تكن حاملا حيث تمتد عدتها إلى وقت الوضع، ونهت أن تكتم المطلقة – رجعيا – خبر حملها حتى لا ينخدع المطلق بانتهاء عدتها بالقروء، في حين أنه لو علم الخبر لأرجعها إلى عصمته قبل فوات موعد وضعها للطفل الذي في بطنها، كما نهت عن التلاعب بالطلاق فحددت أنه لو جاز للرجل إرجاع مطلقته ثم طلاقها ثم راجعها فإن ذلك لابد وأن يكون بقصد الإصلاح، وجعل قرينة التعسف أن يطلقها ثلاثا، فرخصت له في الطلاق مرتين فحسب، فإن وقعت الثالثة فليس له أن يرجعها إليه مرة أخرى، إلا أن تتزوج زوجا غيره فيطلقها الثاني دون اتفاق مع الأول على ذلك أو معها، كما رخصت في الطلاق على الإبراء، ورخصت كذلك في الخلع متى خيف ألا يقيما حدود الله تعالى في عقد الزواج، ونهت نهيا شديدا عن إمساك المرأة إضرارا بها مع العزوف عنها لأن لا تطول عدتها، وبالرغم من ذلك فقد راعت حق الأسرة، وحق الزوجين في أن يقررا مصيرهما مهما حدث بينهما من خلاف أو طلاق، فنهت الأولياء أن يتدخلا في شأن زواج المطلقة من مطلقها مرة أخرى رغم انتهاء عدتها، ما لم تبن منه، وعرجت على حق الرضاع للطفل في كل الأحوال، وذكرت حكم عدة المتوفى عنها زوجها وأمرت بإطالتها أربعة أشهر وعشرا إظهارا للتأسي والحزن الذي ينبغي أن تعيشه الأرملة تقديرا منها لفضل زوجها المتوفى حتى بعد فراقه لها بالموت، بما يؤكد أن عقد الزواج ميثاقا غليظا ،  كما تحدثت في شأن الطلاق قبل المساس، بما يعني أنها صورة استثنائية للطلاق، ومن ثم تترتب عليه أحكام استثنائية كذلك في شأن حقوق المرأة المادية، وفي مقابل ذلك ذكرت سورة البقرة حكم مكوث الأرملة في بيت المتوفى عنها حولا كاملا تقديرا من الشريعة الإسلامية لعقد الزواج بينهما، وذلك استثناءا من أحكام الميراث، وكل ذلك ناسب جو سورة البقرة من حيث حديثها عن المسئولية والخلافة ونقض العهود أو الاستهزاء بها، فكان من العهود والمواثيق ميثاق الله تعالى الغليظ في الزواج، وكان من سوء استعمال الحق الاستهزاءا به وعدم ترتيب الآثار الصحيحة عليه بحق. 
وهو الأمر الذي يستفاد منه أن الأحكام التي ذكرتها سورة البقرة في شأن الطلاق تختلف عن تلك التي ذكرتها سورة الطلاق في ذات الشأن، باعتبار أن ما ذكرته سورة البقرة يمس عقد الزواج بما يحول دون استغلاله في الإضرار بأحد الزوجين، إما من خلال الإيلاء أو إخفاء العدة أو التلاعب بالرجعة وجعلت الخلع أو الإبراء مخرجا من الاستهزاء بحدود الله تعالى، ونهت عن الإمساك ضرارا، كما نهت عن عضل الولي، وحررت مسألة الرضاع من أية خلافات أسرية، وأكرمت المتوفى عنها زوجها في إطالة عدتها وحقها في المكوث في بيت الزوجية حولا كاملا، ولم تتحدث عن الطلاق قبل المساس إلا باعتبار أنه فسخ لعقد الزواج قبل ولوجهه وتنفيذه بما يخفض من حقوقها المالية المترتبة على الزواج، وهذا الحكم الأخير ذكرته مرة أخرى في سورة الأحزاب، ولكن من جهة العدة فلم ترتب عليه عدة لعدم المساس بها، وهو كذلك ما ناسب جو سورة الأحزاب من حيث أن الإيمان إذا لم يدخل القلب كاملا فلا يترتب عليه أثر، تماما مثل الذي يتزوج امرأة لم يمسها فليس عليها عدة. 
أما سورة الطلاق فقد تناولت هذا الموضوع من جهة إصلاح الضرر وبخاصة الواقع على المرأة، ليتحقق أقل الضررين، ورتبت من الأحكام ما يقلل الضرر ويعلي المصلحة، فتتحقق المصلحة في إيضاح معنى الطلاق، ومهلة العدة والحكمة منها، ومكوث المعتدة في البيت كأصل عام، والإشهاد على الطلاق والرجعة، وعدة الصغيرة واليائس من المحيض وأولات الأحمال، باعتبار أحوالهن، وحق السكنى للمطلقة عموما والمبتوتة خصوصا،وعلته، ونفقة العدة، وأجرة الرضاع، تلك هي الأحكام التي تناولتها سورة الطلاق في هذا الشأن بإجمال، ولذلك سميت بسورة الطلاق لأنها عنيت بهذا الموضوع محررا عن مسألة عقد الزواج ذاتها، ولم تتناوله من ذات الحيثية التي تناولتها سورة البقرة، ثم أبانت سورة الطلاق أهمية الالتزام بأحكام الله تعالى في الطلاق، وأثر ذلك على القرى والأمم، وأنها حد من حدود الله، وأمر من أوامره لا يقبل النقاش أو الجدال، وإنما الإذعان والتسليم لقدر الله تعالى وحكمه وقضائه لأنه قد أحاط بكل شيء علما، وإليك بعض ما تناولته السورة بشيء من التفصيل.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ){الطلاق/1} 
· الآية (1) قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء)، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى: دلالة خطاب النبي، وحكم الطلاق باعتبار الأصل:
وجهت السورة خطابها للنبي  صلى الله عليه وسلم   لنفي الحرج عن المسلمين إذا ما أرادوا الطلاق لعلة شرعية، فتعلم المسلمين ماذا عليهم أن يفعلوا إذا ما أردوا ذلك، ذلك أن الحديث عن انفصام العلاقة الزوجية لابد وأن يتبع إجراءات معينة تخفف من حزنها منعا لأن لا يترتب على ذلك سوءا، أو بقصد تقليل الضرر قدر الإمكان، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (وكسرها طلاقها) 
،  ولم أجد تعليقا من كتب السلف على كلمة (كسرها)، فهي كلمة معبرة لا يمكن شرحها أو التعليق عليها، لأنها تعبر عن الحالة النفسية للمرأة المطلقة بدقة بالغة، وشرح هذه الكلمة يقلل من مدلولها، لكن هل يمكن أن يقال أن الطلاق إذا نسب فعله للنبي  صلى الله عليه وسلم  فمعناه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  يمكن أن يكسر أحد زوجاته بالطلاق، وقد فعلها نبي الله إسماعيل، فإذا فعل ذلك فإنه يفعله باعتباره أمرا مباحا وفقا للقواعد والإجراءات التي علمه الله إياها؟ نعم لا حرج في ذلك طالما أن المصلحة أولى من المفسدة، وطالما أنه يتعذر الجمع بين تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فقد تعذر على النبي  صلى الله عليه وسلم  أن يصالح قومه إلا بعد أن قتل منهم وقتلوا منه، ومن ثم جاز إيقاع الضرر لأجل مصلحة شرعية متى كان هذا الضرر معفو عنه.
ولا شك أن تعبير الشارع بلفظ (كسرها) يدل على أن الطلاق مكروها وليس مباحا - بحسب الأصل -، فأقل ما يقال فيه هو كسر المرأة، فإن لم يكن الباعث عليه أمر شرعي، فهو مكروه، لكن إباحته – مع الكراهة – كان لأجل المصلحة الأولى بالرعاية التي راعتها أصول الشريعة الإسلامية، عملا بقاعدة (ارتكاب أخف الضررين)، فليس بصحيح القول بأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فقد طلق نبي الله إسماعيل 
، كما قد طلق النبي  صلى الله عليه وسلم  
، ولو كان الطلاق مبغوضا عند الله لما شرعه الله تعالى، ولما خاطب النبي  صلى الله عليه وسلم  بهذه الآية، فالله لا يشرع من الحلال إلا ما هو حسن، ولكنه مع إباحته يظل مكروها لأجل هذه العلة وحسب، أي من جهة المرأة حيث يصيبها بالضر كما ثبت بالحديث.
كما أن توجيه الخطاب لشخص النبي  صلى الله عليه وسلم  لا يخلو من دلالة أخرى تعني أن الأمور التي سوف تتحدث عنها السورة بشأن كيفية إيقاع الطلاق وما يترتب عليه من آثار هي من الأمور التوقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يجتهد في شأنها، ولا يجوز للقوانين الوضعية أن تخالفها، فليس ثمة اجتهاد في مقدار العدة – مثلا – وإنما يجب الالتزام بما قدره الشرع وما حدده دونما حاجة للاجتهاد، أما ما لم يضع له الشرع حكما في هذا الخصوص، فإنه يسوغ للطرفين الاتفاق على ما يحقق مصلحتهما المعتبرة شرعا باعتبار أن عقد الزواج من العقود المبنية على التراضي والاتفاق بين الطرفين ما لم ينه الشارع عن ذلك، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (المسلمون عند شروطهم) 
، وفي رواية (المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق)
، وفي رواية (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) 
، كما يجوز لولي الأمر أن يشرع في شأنها دون أن يتجاوز حدود الخلاف الفقهي في فهم النصوص وتفسيرها وإسقاطها على الواقع، وذلك وفقا لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان 
، ولا يحول دون حقه في ذلك إلا حظر التلفيق 
، فلا يخرج عن حدود الخلاف الفقهي المعتبر
.
المسألة الثانية: إيقاع الطلاق لفظا ومعنى: 

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة الدالة عليه، والعلماء لم يشترطوا لذلك إيضاح النية، وذلك لأنه إذا أطلق اللفظ والتزم شروط إيقاع الطلاق فذلك قرينة على عزم النية، وإن أنكر نيته بعد ذلك، فلا يعتد بإنكاره لصريح اللفظ الذي أطلقه، واستندوا في ذلك إلى حديث لم تثبت صحته للنبي  صلى الله عليه وسلم ، (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح و الطلاق و الرجعة) 
، وبالرغم من ذلك فإن إمضاء الطلاق عليه رغم إنكار اقتران نيته باللفظ الصريح الذي أطلقه هو المعمول به قضاءا باعتبار أن التصريح باللفظ قرينة لم يثبت عكسها، وهو بمثابة إقرار صادر منه، فلا يتزعزع إلا بدليل يدحضه.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلا لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق، ومن ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد أمام المأذون والذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته انصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه 
.
أما الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره من المعاني؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إذا لم يقع الطلاق بلفظ منجز مع التصريح به، وذلك إذا كان معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، فإذا أضيف إلى أجل مسمى أضحى نافذا عند حلول الأجل عند الجمهور، كأن يقول لها أنت طالق عند يحل الشهر القادم..الخ، أما إذا علق على شرط كأن يقول لها أنت طالق إذا خرجت من البيت، فإذا لم يحدث الشرط فلا إشكال حيث لا يقع الطلاق، أما إذا حدث الشرط ففيه قولان،الأول يقع مثل وقوع الطلاق المضاف إلى أجل حال حلول الأجل، كأن يقول لها إن تنازلت عن حقوقك المالية فأنت طالق، فتطلق منه بمجرد تنازلها، أما القول الثاني بأنه لا يقع إذا كان القصد منه الحمل على عدم فعل شيء، فيكون بمثابة يمين، والطلاق ليس بيمين. 
وقانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بهذا النظر فقد نصت المادة (2) منه علي أنه: (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير)، وتنص المادة (4) من ذات القانون علي أن: (كنايات الطلاق و هي ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية).
و محكمة النقض كذلك ذهبت ذات المذهب إذ قضت بأن مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأي بعض المتقدمين من الحنفية - ارتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل  شىء أو تركه، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق 
.

المسألة الثالثة: من بيده حق الطلاق؟
 يستقل الزوجبهذا الحق- كأصل عام-  دون المرأة، لقوله تعالى(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء/34)، ولقوله تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقر ة/228)، وليس لأحد أن يجبره على الطلاق، فعن ابن عباس قال أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)
.
لكن يجوز للزوج أن يفوض غيره في تطليق امرأته منه، ويحدث ذلك غالبا في حال السفر أو المرض وعدم القدرة، كما له أن يفوضها في هذا الحق، بل لهما أن يشترطا في عقد الزواج – ابتداءا- هذا الحق للمرأة، بأن يمنحها الحق  في أن تطلق نفسها منه وقتما تشاء، ولا يجوز له أن يعدل عن هذا الشرط متى كان ضمن شروط العقد، فإن لم يكن كذلك فله أن يعدل عنه، لأن من يملك التفويض بإرادته المنفردة له أن يلغيه بإرادته المنفردة، أما العقد فبخلاف ذلك، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) 
.
كما يجوز للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها، وهو ما يحقق التوازن العادل في عقد الزواج، فكما أن له أن يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة، فلها كذلك أن تخلع نفسها منه بشرط أن ترد عليه كل ما أخذته منه، ما لم يتفقا على غير ذلك، لقوله تعالى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة /229)، فتختلع منه سواء مع الإبراء اتفاقا أو  قضاءا، فيكون الإبراء من سائر حقوقها المادية كالنفقة ومؤخر المهر وخلافه بحسب ما اتفقا وتكون بائنا منه، لكن ليس لها ولا له أن يتفقا على أن تتنازل عن حقها في الرضاع أو الحضانة، فهذه حقوق ثابتة ضمن حقوق الله تعالى، ولا يجوز التنازل عنها، وإنما يجوز أن تحوَّل متى لم تقدر على الوفاء بها، فتنتقل الحضانة لغيرها في ترتيب الحاضنات (أم الأم ثم أم الأب..الخ) إذا ما تزوجت لشغلها بالزواج الثاني عن طفلها من الأول.

فإذا ما اختلعت منه، فلا يجوز له أن ينكحها إلا بعقد ومهر جديدين، فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  صلى الله عليه وسلم  فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام،فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 
، فتكون طلقة بائنة لا رجعة فيها للطلاق مع الإبراء.
المسألة الرابعة: حكم الطلاق بحسب الأحوال 

 يدور حكم الطلاق مع الأحكام الشرعية الخمسة كلها، فيكون مفروضا أو واجبا أو مندوبا أو مكروها بحسب الأصل أو محرما، وذلك بحسب كل حالة على حدة، فنقول أن الأصل في الطلاق الحل مع الكراهة لعلة (كسر المرأة)، وإنما يختلف حكمه ويدور بحسب الحالة التي يظهر فيها، وذلك على التفصيل التالي 
:-

الحالة الأولى: أن يكون مفروضا، وذلك إذا بطل عقد الزواج لاختلاف الدين بينهما، حيث يطرأ الاختلاف بعد العقد، لقوله تعالى (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، فإذا كان الكفر من الرجل كان تطليقا وليس بطلاق، فيصدر حكم من ولي الأمر بتطليقها منه، وإن كان الكفر من المرأة فيُلزم بطلاقها، فإن لم يطلقها تطلق منه قضاءا، لقوله سبحانه (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) (الممتحنة/)، كذلك لو كانت أخته في الرضاعة ولم يعلم بذلك قبل العقد، فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالمدينة فسأله فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره
.
الحالة الثانية: أن يكون واجبا، وذلك متى وجد الأمر الشرعي له، فيصح عقد الزواج مع إثم الزوج أنه لم يطلقها، وذلك متى كان الضرر لاحقا بذريته منها بسبب كفرها – باعتبارها من أهل الكتاب - أو لسوء خلقها، وكثيرا ما يحدث ذلك حينما يسلم الكافر المتزوج بامرأة من أهل الكتاب، فيجد صدا منها عن دينه، فلا يسعه إلا أن يطلقها، لقوله تعالى (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة/221).
 أما نكاح أهل الكتاب له حكم خاص لقوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) (النساء/5)، بيد أنه عند تحرير المسألة وإسقاطها على الواقع يبنغي التحري عن عقيدتها لتمييز أهل الكتاب منهن من المشركات، وهو أمر يكاد يكون متعذرا عملا، إذ لو لم يقدر على تمييز عقيدتهن واعتبارهن من أهل الكتاب فلا تحل له باعتبارها من المشركات والكافرات عموما.   
وأما إن كانت مسلمة ولكنها سيئة الخلق، فله أن يمسكها مع الإثم، وله أن يطلقها، باعتبار ذلك أخف الضررين، فعن ابن عباس جاء رجل إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها 
، وفي رواية عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها 
، أما الإثم الذي يلحقه من إمساكها فثابت بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله 
.
الحالة الثالثة: أن يكون مستحبا وذلك حين تفسد العلاقة بينهما، أو لم يحدث توافق بينهما لدرجة حملت أحدهما أن يجور على صاحبه أو صاحبته، ولم يكن في الإمكان إصلاح أمرهما أو كان في إمساكها ضررا محتملا أكبر من طلاقها... الخ، وذلك إذا خيف عليهما ألا يقيما حدود الله فيما بينهما، ويتضح ذلك – كذلك - متى ظهر الشقاق بينهما وفشل المحَكَّمان في الإصلاح بينهما، وذلك قوله سبحانه (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء/35)،  وذلك لأن المودة والرحمة مطلوبة بينهما، فإن لم تتحقق، وتعذر تحققها بينهما، فلا يسعهما إلا أن يتفرقا، لعل الله تعالى يغنيها عنه ويغنيه عنها، يقول سبحانه (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) (النساء /130). 
الحالة الرابعة: أن يكون محرما وذلك بقصد الإضرار بها لحرمانها من الميراث عند مرض الموت أو ما شابه ذلك.. الخ، ولذلك لا يقع في مثل هذه الحالات إلا بقرائن بحسب الظاهر، ولذلك فإن لم يكن بقصد الإضرار لكن القرائن توحي بذلك فيؤخذ بها حكما وقضاءا، فعن صالح أن عثمان وَرَّثَ امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة 
، فقوله: (فورَّثَها عثمان بن عفان منه) يقتضي أن عثمان رضى الله عنه ورث نساء المطلق في المرض الذي مات فيه، وإن كان سبب الطلاق من فعلهن؛ لأن هذه الزوجة هي سألت عبد الرحمن بن عوف الطلاق ورغبته، وقد ورثها عثمان مع ذلك، وقد جعل أهل العلم فعل عثمان في ذلك أصلا؛ لأنه إمام حكم في قضية رجل مشهور - أحد العشرة المبشرين بالجنة - ومثل هذا ينتشر قضاؤه به في الأمصار وينقل إلى الآفاق فلم يتحصل عن أحد من الصحابة، ولا غيرهم في ذلك خلاف فثبت أنه إجماع منهم على تصويبه 
.
الحالة الخامسة: أن يكون مكروها، وهو الأصل لما يصيبها من ضرر بسبب الطلاق يتمثل أقله في كسرها، ويضاف إلى الأصل أن يكون الطلاق لغير غير شرعي، لتلبية رغبة جامحة أو شهوة متأججة، وذلك حين يتلذذ بالنساء بالزواج بأخرى ويطلق السابقة،....وهكذا،  ويضاف كذلك ما اختلف فيه العلماء من إيقاع الطلاق في الحيض والنفاس، فأقل ما يقال فيه أنه مكروه....الخ، وعليه يجب النظر في الغاية منه والهدف من إيقاعه قبل الحكم عليه.
*** الآية (1) قوله تعالى (... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...)، وفيه مسألتان
المسألة الأولى: مشروعية الطلاق حال استقبال العدة (التفرقة بين الطلاق السني والطلاق البدعي) 

بينت الآية حكما هاما لإيقاع الطلاق، وهو أن يقع الطلاق حال صفاء المرأة من الحيض والنفاس بأن يكون في أيام طهرها، ولعل ذلك لأن لا يكون حالها أدى إلى نفوره منها، وبشرط ألا يكون قد جامعها فيه حتى لا يكون بينهما الولد فيندم على ذلك، فأمر الله تعالى أن يتربص الرجل قبل إيقاع الطلاق طهر المرأة ويمتنع عن أن يطلقها أيام حيضها، وبينت السنة هذه المسألة وحكمها فيما وقع من عبد الله بن عمر بن الخطاب حين طلق امرأته وهي حائض، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  فتغيظ فيه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم قال (ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله) 
، أي أن يكون يقع الطلاق وهي مستقبلة للعدة لا أن تكون في العدة.
لكنه إذا طلقها في الحيض فطلاقه يقع مع الإثم، وإن سمي بدعي – وليس بسني - إلا أن الثابت وقوعه عليه -عقابا وزجرا -، فعن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي  صلى الله عليه وسلم  فتغيظ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها،وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله  صلى الله عليه وسلم  

المسألة الثانية: إحصاء العدة 

يتم إحصاء العدة - عند ابتداء الطلاق - بأن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وأما إحصاء العدة عند إنتهائها فيعني أن تبِين منه المرأة، بمعنى أن على المطلق والمطلقة إحصاء عدتها بعد إيقاع الطلاق – ويختلف حسابها بحسب حال المطلقة على ما سيأتي تفصيلا – حتى إذا انقضت عدتها دون أن يرجعها الزوج له تكون قد بانت منه، أي لا يحل له أن يتزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والأصل في العدة أن تكون بالأطهار وليس بالحيض، وذلك للنهي عن الطلاق في الحيض، وهو ما رجحه القرطبي 
. 

وقد تساءل كثيرون عن العلة من ذلك، فأجاب ابن تيمية رحمه الله قائلا أن (العدة على الكبيرة والصغيرة وإن كان له مقصود آخر غير استبراء الرحم , فإذا ملك أمة يطؤها سيدها وأعتقها عقب ملكها وتزوجها ووطئها الليلة صار الأول قد وطئها البارحة وهذا قد وطئها الليلة وباضطرار نعلم أن المفسدة التي من أجلها وجب الاستبراء قائمة في هذا الوطء , ومن توقف في هذا كان في الشرعيات بمنزلة التوقف في الضروريات من العقليات) 
.
ومن اللطيف أن نعرف طرفا من الحكمة التي جعلها الله تعالى في إحصاء العدة، فقد أثبتت  الدراسات الحديثة أن ماء الرجل يحتوى على 62 نوع من البروتين، وأن هذا الماء يختلف من رجل إلى آخر، فلكل رجل بصمة في رحم زوجته فإذا تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق مباشرة يزيد احتمال إصابتها بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة مختلفة  في  الرحم ،وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن أول حيض بعد طلاق المرأة يزيل من 32 % إلى 35 % ، الحيضة الثانية تزيل من 67% إلى 72% من بصمة الرجل، الحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة الرجل، وهنا يكون الرحم تم تطهيره من البصمة السابقة وقد استعد لاستقبال بصمة أخرى، كما أثبتت الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها زوجها بحزنها عليه وبالكآبة التي تقع عليها يزيد تثبيت البصمة لديها، ومن ثم تحتاج لدورة رابعة كي تزيل البصمة نهائيا، وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل (أربعة أشهر وعشرا) 
. 
*** الآية (1) قوله تعالى (... وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...) 

وهنا يأتي أول أمر بالتقوى من الله تعالى في هذه السورة،فالمناسبة بين إيقاع الطلاق على وجه يتفق مع السنة، والأمر بالتقوى ظاهرة، حتى لا يأتي المسلم بطلاق بدعي مخالف للسنة، فعن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي  صلى الله عليه وسلم  فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق) 
، والمعني أنه لا يستطيع أن يقربها أيام الحيض، فلماذا لم يتمهل حتى تنقضي حيضتها فيطلقها في الطهر كما أمر الله وبينت السنة، فهذا من قبيل الاستحماق حال العجز عن الجماع، فلو كان قد صبر حتى تطهر فقد يرجع في رأيه ولا يقع الطلاق، لكن إصراره على الطلاق حال هذا العجز يستوجب معاقبته بإيقاع الشرع الطلاق عليه، وبالرغم أنه حمل من الإثم ما حمل لمخالفته السنة بإيقاع الطلاق على هذا النحو.
***  الآية (1) قوله تعالى (... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ...) 
النهي عن الخروج من البيت فترة العدة هو حق لله تعالى غالب على حق المطلقة طلاقا رجعيا، أما في المطلقة طلاقا بائنا فحقها أغلب حال استشعار الضيق والحرج، ومن ثم اختلف الصحابة في شأن حكم المكوث بين المطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة طلاقا بائنا، والأصل أنه أيا كان وجه الخلاف، فإن مكوثها في البيت – وأيا كان نوع طلاقها – فترة العدة من مكارم الأخلاق، فقوله تعالى (وَلَا يَخْرُجْنَ) يعني أنه ليس حقها فحسب، فيجوز أن تتنازل عنه، وإنما هو واجب عليها أيضا، لكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المطلقة طلاقا بائنا – سواء أكانت بينونة كبرى أم صغرى – حيث يسقط حق الله تعالى في إمساكها في البيت بعد أن بانت منه، ويبقى حقها في المكوث حتى تنقضي عدتها إكراما لها، فلها أن تتنازل عنه، لكن ليس له أن يمسكها هو في البيت إذ أضحت بائنة منه ولا يملك أن يرجعها إلا بعقد جديد ترضى عنه.
وظاهر الآية لم يفرق بين المطلقات، فيسري الحكم في حقهن كلهن سواء أكانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو بائنا بينونة كبرى، ولهذا رد عمر بن الخطاب حديث فاطمة بنت قيس لما قالت " طلقني زوجي ثلاثا في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فأتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة " 
، لكن حديثها لم يرق لبعض الصحابة لمخالفته لظاهر الآية، فعن أبي إسحق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا  صلى الله عليه وسلم  لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 
، بيد أنها تمسكت بمفهومها لظاهر قول الرسول  صلى الله عليه وسلم  لها، وعللته بأن الإمساك للمطلقة رجعيا فحسب، لعلة أن يرغب في أن يرجعها إليه، أما البائنة فليس له أن يرجعها، فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها (والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا)، فأتت النبي  صلى الله عليه وسلم  فذكرت له قولهما فقال (لا نفقة لك)، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي  صلى الله عليه وسلم  أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل{ لا تخرجوهن من بيوتهن }الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها 
. 
إذن لو بانت بينونة صغرى بانقضاء عدتها فإنها تخرج منه لإنتهاء العلاقة الزوجية، ولا احتمال لأن يراجعها مطلقها بعد أن فقد هذا الحق بإنقضاء العدة، وذلك بحسب مفهوم فاطمة بنت قيس خلافا لمفهوم عائشة وعمر والأسود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وفي كل الأحوال فإن المطلقة طلاقا بائنا إذا مكثت في البيت فترة عدتها، واستحقت نفقة – على القول بذلك – فإن ذلك مرهون بألا يخلو بها لأنها أضحت محرمة عليه، وكذلك الحال لو بانت بينونة كبرى، كذلك يسري حكم نفقة العدة مع مكوثها في البيت وجودا وعدما، فإذا مكثت فإنه ينفق عليها حتى تنتهي عدتها، وإن لم تمكث فلا نفقة عليها، هذا بالنسبة للمطلقة رجعيا، أما المبتوتة فنفقتها مرتبطة بحملها وإرضاعها فحسب، وتفصيل ذلك سوف نذكره في الآية (6) بإذن الله.
وعليه فإن موقف المرأة بشأن المكوث في بيت زوجها حال الطلاق منه يتحدد على أربعة أوصاف على النحو التالي:-

أولا: المطلقة رجعيا: وهي المدخول بها ولم يسبق أن طلقها زوجها مرتين من قبل، فهذه لا تبين منه وإنما يملك أن يراجعها في أي وقت مالم يتنقض عدتها، وهذه المطلقة لا تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز له أن يخرجها كذلك، فهذه آية في تحريم الإخراج والخروج حال جواز الرجوع عن الطلاق، والنهي يشمل الرجل والمرأة على السواء، ولا خيار أو اختيار لأحدهما في ذلك، وفي ذلك معنى هام ودلالة مهمة يتعين الإشارة إليها، وهي أن المرأة إذا ما دب الشجار بينها وبين زوجها فليس لها ولا عليها أن تخرج حتى لو طلقت مادام طلاقها يقع رجعيا، فكيف بمن تغضب من زوجها فتذهب غضبانة لأبيها ولأمها ولا ترجع لزوجها حتى يأتي لاصطحابها، لا شك أنها تخالف أمر الله تعالى وتتعدى حدوده، وكيف بمن يطرد زوجته من بيتها وهي في عدة طلاقها، لا شك أنه يغضب الله تعالى ويسخطه و يظلم نفسه بذلك. 
ثانيا: المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى قبل إنقضاء العدة: وذلك إما بالخلع أو التطليق بحكم القاضي للأ سباب المعروفة كالضرر و ما شابه ذلك، وتلك ثار خلاف بين الفقهاء في أن تمكث بالبيت أو تخرج منه، ذلك أن مكوثها في البيت وهي على هذا الحال ليس له معنى، إذ لا يملك الزوج أن يراجعها، بل إن الخلوة بينهما محرمة، ومن العنت أن يخرج الرجل من بيته في هذا الحال ويتركها فيه حتى تنقضي عدتها – وهو لا يملك مراجعتها – إلا أن يكون ذلك من باب تكريمها واحترامها ورفع شأنها، ومن ثم فإن عليه أن يتحمل هذا العنت حتى لا يكون خروجها من بيت الزوجية نتيجة الطلاق إلا بعد استقرارها نفسيا، ذلك أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال (وكسرها طلاقها) فكانت بحاجة إلى أن تظل في البيت فترة عدتها حتى ينجبر كسرها شيئا ما، وفي ذلك خلق عظيم يعني اهتمام الإسلام بنفسية المرأة في مثل هذه الظروف، لكن ذلك كله مرهون بأن تملك إغلاق بابها عليها ولا يفتحه مطلقها، وإلا كان الواجب عليها مغادرة البيت ما لم تأمن على نفسها الخلوة بها.
ثالثا: المطلقة قبل الدخول، فإنها تبين منه وليس عليها عدة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) (الأحزاب /49)، ومن ثم تخرج ولا تمكث في البيت لأنها لم تدخله في مبتدأ الأمر، وقياس المختلعة أو المطلقة مع الإبراء على المطلقة قبل الدخول أقرب، حيث أسقطت حقها بالإبراء إما قضاءا أو اتفاقا، فليس عليها أن تطلب السكنى أو النفقة فترة العدة بعد ذلك.
رابعا: المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى: وذلك حال تطليقها ثلاثا، إذ لا تحل له بعد ذلك إلا بعد أن تتزوج رجلا غيره ويدخل عليها ثم يطلقها دون أن يكون بينهما اتفاق على ذلك، فتكون بائنة منه بينونة كبرى لأنها لا تحل له ولو بعقد ومهر جديدين مالم تتزوج ثم تطلق دون شبهة تواطؤ، فتتزوج غيره ثم يفارقها حتى تحل للأول بعد العقد عليها مرة أخرى، وفيها الخلاف المشهور لحديث فاطمة بنت قيس المشار إليه.
خامسا: المطلقة طلاقا بائنا – بينونة كبرى أو صغرى – بعد أن انقضت عدتها: فهذه تخرج من بيت الزوجية بلا خلاف لانقضاء العدة، ولا حق لها في السكنى إلا أن تكون معها ولد منه يحتاج للرضاع، وفي ذلك تفصيل سوف نذكره في موضعه بإذن الله. 
وليس معنى أن المطلقة – في الأصل – لا تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها أنها لا تخرج مطلقا، وإنما يجوز لها الخروج للحاجة بحيث يكون الأصل هو قرارها في البيت، فجابر بن عبدالله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها 
 فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا 
، وعليه استدل مالك و الشافعي و ابن حنبل و الليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها وإنما تلزم منزلها بالليل
،والمعنى أنها في الأصل تلتزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة أو مطلب شرعي.
*** الآية (1) قوله تعالى(... إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...)

إذا كانت القاعدة أن حبس المطلقة في بيت الزوجية أمر شرعي واجب حال الطلاق الرجعي – بلا خلاف-، ولا خيار لأحدهما فيه باعتباره حق لله تعالى، لكن خروجا علي هذه القاعدة وضع الشارع الحكيم حكما بخلافها وهو وجوب أو جواز خروج أو إخراج المطلقة من بيت الزوجية أيا كان وصفها سواء أكان طلاقها رجعيا أم بائنا، وذلك في حالة إتيانها بفاحشة مبينة، والمقصود بالفاحشة البينة هنا الزنا وما يقاربه، فلو اتهمها ولم يأت بالشهود، فإنه يلاعنها وتلاعنه وتخرج من بيته والعياذ بالله، وليس الأمر قاصرا على ذلك فحسب، وإنما يدخل في ذات المفهوم القول الفاحش إذا صدر منها، كأن تشن الشائعات على مطلقها أو البذاءة في كلامها أو ما يستدعي استمرار الخلاف والشجار بينهما.
فعند التحقيق في حديث فاطمة بنت قيس يزول كثير من أوجه الخلاف السابق في شأن مكوث المطلقة طلاقا بائنا في البيت، وإنكار عمر عليها ذلك أيما إنكار، فقد أفصحت فاطمة بنت قيس أنها لم تكن ترغب في البقاء في البيت، قالت طلقني زوجي فأردت النُّقْلَةَ فأتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال: انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده 
، وفي رواية: قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (
 .
فهذا تعريض من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن خروجها كان تطبيقا للاستثناء الوارد بهذه الآية لما صدر منها من بعض الفحش في اللسان، قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} هو البذاء على أهل زوجها 
، وبذلك تتبين لنا علة إنكار السيدة عائشة رضي الله عنها على فاطمة أنها روت هذا الحديث، قال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس 
، قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث 
. 
وقال الشافعي: حديث صحيح على وجهه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: (لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها وهي: « أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت » فأمرها النبي  صلى الله عليه وسلم  أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل « لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »، قال: « أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها
، ولذلك لامتها عائشة رضي الله عنها أن ذكرت الحديث، حيث ما كان لمثلها أن تذكره، فعن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة 
، وقال عروة لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعى فى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير فى ذكر هذا الحديث) 
، قال ابن حجر (كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر الذي قبله ويؤيده ما أخرج النسائي من طريق ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فقلت لسعيد بن المسيب أن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال انها كانت لسنة ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق) 
.
*** الآية (1) قوله تعالى (... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...) 

للعلماء في الحق نظرية ومؤلفات، فقسموا الحق أقسام، ومن أقسام الحق ما كان لله خالصا، وما اشترك فيه حق الله وحق العباد وحق الله أغلب، أو ما غلب فيه حق العباد، بالنظر إلى أن الشارع راعى مصلحته كفرد دون المجموع ، وبالاستقراء تبين عدم وجود ما يجتمع فيه الحقان مع تساويهما 
، قال الشاطبي (كل حكم شرعي ليس بخالٍ عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية، كما أن كل حكم شرعي، ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد..، وعادتهم في تفسير "حق الله" أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول، "وحق العبد" ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية، فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله) 

وبالرجوع إلى الآية التي نحن بصددها نجد اسم الإشارة (تلك) يعود على ما سبقه من أحكام ذكرتها السورة بشأن الطلاق والعدة والمكوث في البيت..الخ، فقد أكد المولى سبحانه أن هذه الأحكام السالف ذكرها لا يجوز مخالفتها، ولا الاجتهاد لاستخراج حكم بخلافها، فقد سماها المولى حدودا، وحدود الله تعالى لا يجوز الاقتراب منها، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم (ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) 
، وقد حذر النبي  صلى الله عليه وسلم  من الحوم حول محارم الله تعالى، وعليه لابد من تطبيق ما أمر الله به دون تأويل أو تلكؤ أو مماطلة أو تذرع بأعذار واهية، (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
· تكملة الآية (1) قوله تعالى (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)

بينت الآيات العلة من كون هذه الأحكام حقوقا لله تعالى، ولا يجوز تغليب حق العباد فيها على حقه سبحانه، فلا يجوز مخالفتها رغم أنها شرعت – في الظاهر – لأجل مصلحة العباد، فقد يظن البعض أنه لا غرو أن تخرج المطلقة المعتدة من بيت زوجها، ولا غرو أن يطلقها في حيضها...الخ، أليس ذلك هو محض مصلحة راجعة لهم ولهن؟ فأجابت السورة بطريق الدلالة بأن عقد الزواج هو ميثاق الله الغليظ، وبكلمة الله تعالى تستحل الفروج، فلا يحق لأن من الزوجين أن ينهيا هذا العقد بطريقة مبتسرة تخالف شرع الله، فهو من العقود المؤبدة في الأصل، وإنما عليهما إن أرادا فصالا أن يلجا لذات المنهج الذي به استحل كلاهما بعضهما البعض،  فالله تعالى شرع هذه الأحكام تخفيفا على عباده بحيث لا يكون الطلاق بمثابة السفك لدماء الأسرة الواحدة و تقطيع أشلائها بمجرد النطق به، وإنما جعل المولى سبحانه الفرصة سانحة للرجل بأن يراجع امرأته لعل – في الطلاق الرجعي – نفسه تهم لها فيراجعها، ولعل هذه الفترة –العدة- بمثابة مراجعة كل منهما لنفسه وللآخر، لعله يدرك ما أصابه وصاحبته فيتداركا ما وقعا فيه ويصلحا شأنهما معا، فالأسرة التي شرعا في إقامتها هي حق لله تعالى، وليس لهما أن يهدماها إلا بما يوافق منهج الله تعالى وإرادته الشرعية. 
قال تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) 
الآية (2) قوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) 

وتنتقل الآيات لشرح مسألة أخرى مرتبطة بالطلاق ألا وهي مصير العلاقة الزوجية حال إيقاع هذا الطلاق لأول مرة بعد أن دخل عليها الزوج، هل تنقضي وتنهار تماما بما يحول دون عودتهما لبعضهما البعض؟ إذ لو أراد الله ذلك لفعل، لكنه من رحمته جعل الطلاق الذي يقع على هذا النحو – بعد الدخول وقبل الثلاث – رجعيا، بمعنى أنه يجوز أن يراجع الرجل زوجته قبل أن تنقضي عدتها، ولو دون موافقتها، لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)(البقرة/228)، فلا تزال في عصمته، لكنها تستطيع أن تختلع منه قضاءا أو تطلب التطليق، ولكن بعد أن ترضي ربها بأن تسلم نفسها له حتى  يحين الوقت للتطليق أو الاختلاع بحسب الأحوال، مالم يكن لها عذر شرعي معتبر. 
 فلا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك إلا إذا لم يشهد على رجعتها، فلها أن تمتنع حتى يشهد على رجعتها، وفي غير ذلك – غالبا - فليس لها أن تمتنع لأنه لا يزال زوجها، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)
، وعنه  صلى الله عليه وسلم  قال (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها) 
، قال العلامة ابن عثيمين: (واللفظ الثاني أشد من الأول لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان،.. وهذا يدل على أن الغضب أشد) 
.
إذن المسئولية الملقاة على عاتق الزوجة في الرجعة عظيمة، فإن أرادت أن تتحلل منها، فعليها أحد أمرين لا ثالث لهما، فإما أن تطيعه بعد الإشهاد على الرجعة، وإما أن تخالعه أو تطلب التطليق منه، حيث أفاد قوله تعالى (فَارِقُوهُنَّ)، أنه بانتهاء العدة دون مراجعة  تكون إما بائنا منه بالطلاق أو بغيره من طرق التفريق بين الزوجين كالخلع والطلاق على الإبراء والتطليق للضرر والتطليق لعدم الإنفاق...الخ، قال العلماء (كما جعل الله للزوج مخرجاً بالطلاق إن أبغض زوجته، فقد جعل للمرأة مخرجاً بالخلع إن أبغضت زوجها، فتعطيه مالاً تفتدي نفسها به، وتخرج من عصمته، وعليها العدة بحيضة، ثم لها أن تتزوج من شاءت، وهذا الحكم من محاسن الشريعة، وفيه تظهر رحمة الشريعة بالمرأة )

ولها هذا الحق متى كانت الأسباب التي ترتكن عليها شرعية، وإلا وقعت في ذنب آخر، وهو النشوز بلا سبب، وفيه قول نبينا  صلى الله عليه وسلم  (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) 
، وقد عدَّ العلماء من الأسباب الشرعية التي تجيز للمرأة طلب الطلاق بغضها لزوجها المفضي إلى تعظيم احتمال الوقع في المعصية، وهذه الأمور وإن كانت محتملة إلا أنها تصلح علة للحكم قضاءا بالخلع، لحديث امرأة ثابت بن قيس قالت (ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام) 
، وقد فسر العلماء سبب بغضها له بأنه كان ذميما، ولم يثبت صحة تفسيرهم، بيد أنها أفصحت عن السبب بأنها تكره الكفر في الإسلام، كناية عن كرهها العيش معه، قال العلماء (أي أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة العداوة في البين قد تقضي إلى ذلك فلذلك أريد الخلع)
، وقالوا (أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة) 
، وقال ابن حجر (يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير) 
.
كما تستأنف السورة الشرح لأحكام الطلاق فتتعرض – بطريق التعريض السريع خلافا للتفصيل المذكور في سورة البقرة - لمسألة الإساءة في استخدام العدة التي شرعها الله تعالى تخفيفا على العباد لأمور يقصد منها الإضرار بالمطلقة لإطالة عدتها كمن يطلق امرأته حتى إذا أوشكت على انقضاء عدتها ردها ثم طلقها مرة ثانية حتى إذا إذا أوشكت عدتها على الانتهاء ردها إليه مرة أخرى ثم يطلقها لتعتد منه مرة ثالثة، فأحكام الله تعالى لم تشرع للإضرار بالعباد، لذا توجه الخطاب لجماعة المؤمنين لينتهوا عن ذلك فإما أن يكون الأمر أمر إمساك بالمعروف أو فراق بالمعروف. 
والمعروف اسم جامع لكل خير، فعليهما أن يذكرا خيرا أو يصمتا كما أمر بذلك النبي  صلى الله عليه وسلم  (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) 
، كذلك لا يجوز تعليل الطلاق على أسباب وأمور الدنيا وإنما يجب احتساب الأمر لله تعالى، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) 
، وعليه فإن ثمة معنى آخر يجدر التنويه إليه وهو أن الطلاق يجب أن يكون بالمعروف وكذلك الرجعة، والمعنى أنه ليس لازما أن ينجم عن الطلاق كره وبغض وشكاية وخلافات ليس لها أول من آخر، إذ الأصل أن يقع هذا الأمر بالمعروف، وعليه ينبغي على الزوج أن يحافظ على حقوق زوجته وعلى الزوجة  أن تحافظ على حقوق زوجها حتى آخر لحظة قبل الطلاق،  ثم هما بعد الطلاق يحفظان لبعضهما البعض حقوقهما كفردين مسلمين في مجتمع مسلم، فلا تشوه المرأة الرجل ولا يشوه الرجل المرأة ويحتفظ كلا منهما بأسباب الطلاق لنفسه دون حاجة لإبدائها أمام الناس لتبرئة صورته هو أو هي، فهناك من أسرار الزوجية ما لا يجوز أن يقال أثناء الزواج فكيف بعد الطلاق؟ يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) 
، يقول النووي (في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة) 
، ويستثنى من ذلك الشكاية للقاضي ليفصل في أمرهما، يستأنف النووي الشرح بقوله (إن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره) 
.
*** الآية (2) قوله تعالى (... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ...)، وفيه خمس مسائل
المسألة الأولى: العدالة كشرط للشهادة 

 بيّن المولى سبحانه لنا كيفية إيقاع الطلاق والرجعة، إذ ينبغي أن يقع ذلك بإشهاد رجلين يتسمان بالعدالة عند أهل الجرح والتعديل، ويقصد بأهل الجرح والتعديل العلماء المشهود لهم بالعلم والحفظ والدين، فهؤلاء يختصون بتقييم الناس في روايتهم عن غيرهم وفي شهادتهم، لأن الناس ليسوا واحدا في الشهادة، والشهادة مسألة دين فبها تقبل رواية الحديث وترد، وتقبل شهادتهم في الحدود وترد، وكذلك في الطلاق والزواج والبيع والشراء والوصايا والديون وغيرذلك..الخ،  فيجب ألا يشهد على الطلاق أو الرجعة إلا من هما مشهوران بذلك معروفان عند أهل العلم وبخاصة علماء الجرح والتعديل.
 وهذه ليست بغيبة، لأنك إذا أردت أن تزوج ابنتك لفلان سألت عنه الناس، ولا تثق في قولهم إلا إذا كان صادرا عن أهل علم وعدل ومعرفة به، فإن لم تدرك حاله فإنك لن تزوجه ابنتك، فكان من باب أولى من تقبل شهادته في أمور الدين وأحكام الشرع حال تطبيقها على الناس، قال الشيخ أحمد شاكر (ليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك) 
، قال الرازي (فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شئ من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة، وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الاحاديث الكاذبة، ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عزوجل وعن رسوله  صلى الله عليه وسلم  بنقل الرواة حق علينا معرفتهم ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن احوالهم، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث واتقان به وتثبت فيه، وان يكونوا اهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالاغلوطات،وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم، وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة) 
.
وقال الحافظ العرافي في ألفيته 
:-

	وَاخْتَلَفُوا: هَـلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟
	
	وَهْـوَ –عَلَى ثَلاَثَـةٍ- مَجْعُـوْلُ

	مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ  رَاوٍ فَقَط
	
	وَرَدَّهُ الاكْثَرُ، وَالقِسْـمُ الوَسَطْ

	مَجْهُـوْلُ حَالٍ بَاطِـنٍ وَظَاهِـرِ
	
	وَحُكْمُـهُ: الـرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،

	وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَـة
	
	فـي بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَـدْ  رَأَى لَهْ

	حُجِّيَّةً –في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ
	
	مَا قَبْلَـهُ، مِنْهُمْ (سُـلَيْمٌ) فَقَطَعْ بِـهِ


قال السخاوي: (مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة، وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه)
، وقال السيوطي (رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين...، وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ثم من روى عنه عدلان، عيناه ارتفعت جهالة عينه، قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين)
، وقال ابن الصلاح نقلا عن الخطيب البغدادي (المجهول -عند أصحاب الحديث -هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه) 
.
 وقال ابن قدامة المقدسي (ويعتبر في العدالة شيئان: أحدهما الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم بحيث لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة؛ ولأن الفاسق لا يؤمن منه شهادة الزور؛ لأن الله نص على الفاسق فقسنا عليه مرتكب الكبائر, وهي كل ما فيه حد أو وعيد واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب, فإذا كان الأغلب منه فعل الطاعات لم ترد شهادته, وإن كان الأغلب فعل الصغائر بحيث يصر عليها ردت شهادته؛ لأن الحكم للأغلب. بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ}، ولا تقبل شهادة "مجهول الحال"؛ لأن العدالة شرط لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}, وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}, وهذا غير مرضي وهو غير معلوم العدالة فلا تقبل شهادته كالفاسق) 
.
قال الفقهاء (وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا" لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا، ومن جهلت عدالته سأل" القاضي "عنه" ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما وتقدم بينة جرح على تعديل وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له "وإن علم" القاضي "عدالته" أي: عدالة الشاهدة "عمل بها"، ولم يحتج إلى التزكية وكذا لو علم فسقه "وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به" أي: بالجرح ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة،...وإن جهل" القاضي "حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم" لتثبت عدالتهم فيحكم له "ويكفي فيها" أي: في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي: بعدالة الشاهد)
.
ونحن في زمن الفتنة بالكاد نعرف رجلا يشتهر بالعدالة، قال القاضي منذر في التزكية: (اعلم إنَّ العدالة من أشد الأشياء تفاوتاً وتبايناً ومتى حصلت ذلك عرفت حالة الشهود لأن بين عدالة أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم  وعدالة التابعيين رضي الله عنهم فوتاً عظيماً وتبايناً شديداً وبين عدالة أهل زماننا وعدالة أولئك مثل ما بين السماء والأرض؛ وعدالة أهل زماننا على ما هي عليه بعيدة التباين أيضاً. والأصل في هذا عندي، والله الموفق، أنَّ من كان الخير أغلب عليه من الشر، وكان متنزها عن الكبائر فواجب أن تعمل شهادته، فإنَّ الله تعالى قد أخبرنا بنص الكتاب أنَّ من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) 
، وسدا لهذه الذريعة، وتحقيقا للمصلحة اختص ولي الأمر جماعة من الناس لهم صفة – الموظف العام – يقومون على شهر عقود الزواج وأوراق الطلاق و الرجعة لكي يحتج بها أمام الناس، وهذه الجماعة – مصلحة الشهر والتوثيق – تلتزم بأعمالها وفقا لقوانين وإجراءات محددة، وتراقب أعمالها جهات تفتيش، وجهات رقابية مستقلة عن الشهر العقاري ذاته، وذلك لضمان سير عملية التوثيق والشهر دون أن يتطرق للاحتمال وقوع غش أو محسوبية أو تدليس، وذلك كله من باب تحقيق مناط الأحكام حتى لو تغيرت الأسماء، ففي الزمن الماضي كان المعتبر في العدالة النظر في الرجال، أما الآن فالمعتبر في العدالة مصلحة الشهر والتوثيق فتحل محل الرجال في زمن قل فيه الرجال، ويصدق ذلك بوجه خاص لو وقوع الزواج أو الطلاق أو الرجعة في بلد قل فيها المسلمون، وبخاصة الملتزمون، فلا علاج لهذه المشكلة غير التوثيق الرسمي وفقا لقوانين البلد حتى تتحقق العلانية، وينتفي معنى الأخدان.  
وعليه فإذا ما أصدر ولي الأمر بتشريعاته الوضعية قانونا بوجوب توثيق الشهادة على الطلاق والرجعة بمكاتب الشهر العقاري، فإن ذلك يعد بمثابة إشهاد ذوي عدل متى ارتأى أهل العلم في بلد ما صحة توثيقهم، أما أن يعلق صحة الطلاق أو الرجعة على التوثيق، فإنه وإن كان موافقا لصريح الآية ويحقق مصلحة شرعية معتبرة في زمن فسدت فيه الزمم إلا أنه أثار خلافا واسعا عند من لا يعلق صحة الطلاق على الإشهاد، قال ابن قدامة (وليس للحاكم ان يرتب شهودا لا يقبل غيرهم) لأن الله تعالى قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ولأن فيه إضرارا بالناس وتضيبقا عليهم لأن كثيرا من الوقائع التي يحتاج إلى البينة فيها تقع عند غير المرتبين فمتى ادعى إنسان شهادة غير المرتبين وجب على الحاكم سماع بينته والنظر في عدالة شاهديه ولا يجوز ردهما بكونهما من غير المرتبين)
.
 وما ذكره ابن قدامة في هذا الخصوص محمول على مظنة التضييق على الناس في زمنهم حيث العدول كثر، وإن دعت الحاجة لأن يسمي الحاكم أناسا مرتبين للشهادة، بيد أن الحاجة في زمننا إلى تعيين المرتبين أكثر، وقد أشار إليها فقال أيضا (لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس، فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم، ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم، فيكون فيه تخفيف من وجه، ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرهم إذا شهد)
،ويستفاد مما تقدم أن الفقهاء أرادوا تسوية شهادة العدول متى ثبتت بالشهر الرسمي، بحيث يقوم أحدهما مقام الآخر، ومن ذلك كذلك يمكن عند أخذ الإمام بالرأي الفقهي القائل بوجوب الشهادة في الطلاق والرجعة وعدم صحتهما بدونه، أن يجعل صحة الطلاق والرجعة بالوثائق الرسمية سدا لذريعة فساد الذمم، بيد أن المحكمة الدستورية في مصر ارتأت حرجا في ذلك، لم يكن مبررا، وإنما للتفرقة بين ما يقع ديانة وما يقع قضاءا، الأمر الذي قد يوقع المرأة في حرج متى طلقها زوجها ولم يشهد على طلاقها، فعند البعض يقع طلاقها ديانة ولا يقع قضاءا، وليس ذلك بصحيح، لأنه في أمور المعاملات ليس لنا إلا ظاهر الأحكام، والتكليف الشرعي في المعاملات بظاهرها لا ببواطنها، ولذلك يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار)
، ومن ثم فلا يلحقها إثم، ولا حرج علينا إن فعل ذلك، وإنما يلحقه هو لمخالفته السنة فضلا عن تشريعات ولي الأمر، الأمر الذي يحيلنا إلى المسألتين الثانية والثالثة.
المسألة الثالثة: محل الشهادة الرجعة أم الطلاق، أم كلاهما: 

   قال بعض العلماء أن قوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ينصرف إلى الرجعة فقط لأن اللفظ سيق من أجله، ولا ينصرف إلى الطلاق لأنه ليس مقصودا في السياق بدلالة مباشرة، بيد أن الخطاب يشمل الطلاق من باب أولى، إذ كيف يشهد على رجعتها من لم يشهد طلاقها، بيد أن ثمة إشكالية في فهم دلالة الأمر (أشهدوا) حيث حمله البعض على الوجوب في شأن الرجعة دون الإشهاد، وحمله آخرون على الندب في كليهما، وأخرون حمله على الوجوب فيهما، والفهم الأخير هو ما نرجحه، ذلك أن الشهود لا يشهودون إلا على ما جاء خلاف الأصل، فعندما يستدعيهم الزوج للإشهاد على الرجعة يجب أن يكونوا عالمين بوقوع الطلاق أولا، فإذا لم يُعلم حال الزوجة بأنها مطلقة رجعيا من زوجها، فكيف يشهدون على رجعتها! كمن يشهد على أن فلانا قدم من السفر،وهو لم يعلم أنه قد سافر في الأصل، وإنما له أن يشهد على أنه لا يزال مقيما في هذا البلد دون أن يدعي سفره ولا رجوعه من السفر. 
كذلك الحال لو لم يعلم الشهود أنه طلقها من قبل، ثم أراد أن يشهدهم على رجعتها، حيث يظل الظن عندهم - قبل استشهادهم - أنه لم يطلقها، فيتعذر عليهم أن يشهدوا على رجعتها ولم يشهدوا على طلاقها ولم يعلموا به، فعن عمران بن حصين " أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها 
، قال الشوكاني (وقد استدل به من قال بوجوب الاشهاد على الرجعة) 
،  وقال ابن ضويان (فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس، قال طلق رجل امرأته علانية، وراجعها سرا، وأمر الشاهدين بكتمانها - أي: الرجعة - فاختصموا إلى علي، فجلد الشاهدين، واتهمهما، ولم يجعل له عليها رجعة) 
، ومن ثم يتبين أن الشهادة كشرط لصحة الرجعة، يعمل بها قضاءا، فكان العمل بها لصحة الطلاق أولى، ولعل في المسألة تفصيل نوضحه أكثر فيما يلي من مسائل.
المسألة الثالثة: حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة (الوجوب أم الفرض -عند من فرق بينهما - أم الندب – أم لأحدهما حكم بخلاف الآخر):
 قال ابن قدامة (ظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع) 
، قال ابن رشد (واختلفوا – أي العلماء- هل الإشهاد شرط في صحتها – الرجعة - أم ليس بشرط وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء، فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب وذهب الشافعي إلى أنه واجب، وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، يقتضي الوجوب وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب، وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة فإن قوما قالوا لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط وبه قال الشافعي وقوم قالوا تكون رجعتها بالوطء، وهؤلاء انقسموا قسمين فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية وهو قول مالك، وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية، فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال قد أمر الله بالإشهاد ولا يكون الإشهاد إلا على القول)
.
وقال العلامة بن عثيمين: (أمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه، ولأن الإشهاد فيه إعلان للنكاح، ولخطورة هذا العقد؛ لأن من أخطر العقود عقد النكاح؛ يترتب عليه محرمية، وإرث، ونسب، ولذلك له شروط لا توجد في غيره)
... وعليه كان الإشهاد على الطلاق من باب أولى عندنا كذلك، بيد أن فريق آخر من العلماء لم يوجبوا الإشهاد قياسا على البيع والشراء وإنما قالوا بندبه واستحبابه، بيد أن قياسه على عقد النكاح أولى، وعليه يستحسن القياس على عقد النكاح ويترجح على القياس على عقود البيع والشراء، ومن ثم ننتهي إلى القول بوجوبه.
كما أنه يتعين الأخذ في الطلاق للقول بصحته بذات الإجراءات التي تم الأخذ بها في الزواج، وذلك وفقا لمبدأ مشهور في العقود، يسمى بمبدأ توازي الأشكال والإجراءات –الذي أشار إليه ابن عثيمين في قوله سالف الذكر -، فكما أن الزواج لا يصح إلا بالعلانية وأقل حد للعلانية في الفقة الإسلامي شاهدي عدل بشرط ألا يتم إيصائهما بالكتمان، فإنه كذلك لا يصح الطلاق إلا بالعلانية , وأقل حد لذلك شاهدي عدل كما ذكرت الآية.
المسألة الرابعة: تفصيل الخلاف الفقهي في مسألة حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة  

اختَلَف العُلماء في الإشهاد على الطَّلاق، فذهب للوجوب أبو محمد ابن حَزْم، وبعضُ العُلماء المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر والشيخ أبو زهرة وقالوا أن ذلك شرط صحة لا يقع الطلاق إلا به، وذهب الشافعي إلى أنه واجب لكنه يمكن تداركه فيقع الطلاق به، وذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه واجب في الرجعة وليس بواجب في الطلاق وإنما هو مستحب فحسب، تفصيل ذلك على النحو التالي:- 

أولا: رأي الذين لا يوقعون الطلاق إلا بالإشهاد:-

قال ابن حزم: "قال أبو محمد فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق/2}، فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل، أو راجَعَ ولم يُشْهِد ذوي عدل - متعدِّيًا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد) 
. 
قال الشيخ أحمد شاكر (الظاهر من سياق الآيتين أن قوله (وأشهدوا) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوب لأنه مدلوله الحقيقي، ولا ينصرف إلى غير الوجوب – كالندب – إلا بقرينة،ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل – وهو أحد طرفي العقد – وحده سواء أوافقته المرأة أم لا، وتترتب عليه حقوق للمرأة قبل الرجل و الرجل قبل المرأة، وكذلك الرجعة يخشي فيهما الإنكار من أحدهما، فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد، ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، فمن أشهد على طلاقه فقد أتي بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له، فوقع عمله باطلا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره) 
، وهذا هو قول بن عباس إذ قال (إن أراد مراجعها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين، كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وعند الطلاق وعند المراجعة) 
، وهو قول عطاء أيضا، فقد روي عنه عبد الرازق وعبد بن حميد قال (النكاح بالشهود و الطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود) 
، وكذلك هو قول السدي فيما رواه عنه الطبري قال في قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، على الطلاق و الرجعة. 

ثانيا: رأي الذين يوجبون الإشهاد على الطلاق ويجيزون وقوع الطلاق والرجعة بدونه 

قال الشافعي (فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان، فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به، ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما أمرنا بالأخذ به) 
وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن يجوز فيه إلا ذلك 
، رجال لا نساء معهم لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين، فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع 
، ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة، على أنه - والله تعالى أعلم - دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ويشبه أن تكون في مثل معناه لأنهما إذا تصادقا على الرجعة في العدة تثبت الرجعة، وإن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت، وإن أنكر الرجل فالقول قوله، والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة والذي ليس في النفس منه شيء) 
.
وقال ابن رشد (وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر وذلك أن ظاهر قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } يقتضي الوجوب وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب) 
.
 ويرد علي هذا القول بأن قياس حق الله في إثبات الطلاق على إثبات حقوق الناس في المعاملات التجارية هو قياس مع الفارق، فلا يصح، ألم تر أن الشهادة في الزواج ركن فيه لا يصح إلا بها، فكان قياسها على الزواج من باب أولى، فكما أنها شرط صحة في استحلال الفروج فهي كذلك شرط صحة في براءة الفروج من الملك للمطلِّق، وحله للنكاح مستقبلا. 

ثالثا: رأي الذين يستحبون الإشهاد على الطلاق ولا يوجبونه 

 ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الإشهاد ليس شرطًا لصحَّة الطَّلاق، مع اتفاقهم على أن من السنة الإشهاد، لذلك فقد أوَّلُوا الآية بأن الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب، ونقلوا في ذلك إجماعا، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، فأمرَ بالإشْهاد على الرَّجعة، والإشهاد عليْها مأمورٌ به باتِّفاق الأمَّة، قيل: أمر إيجاب، وقيل: أمر استحباب، وقد ظنَّ بعض النَّاس أنَّ الإشهاد هو الطَّلاق، وظنَّ أنَّ الطَّلاق الذي لا يُشْهَد عليه لا يقع، وهذا خِلاف الإجماع، وخِلاف الكتاب والسنَّة، ولم يقل أحدٌ من العلماء المشْهورين به؛ فإنَّ الطَّلاق أذن فيه أوَّلاً، ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنَّما أمر بالإشْهاد حين قال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، والمراد هنا بالمفارقة: تخْلية سبيلِها إذا قضت العدَّة، وهذا ليْس بطلاق ولا برجعةٍ ولا نكاح، والإشهاد في هذا باتِّفاق المسلمين، فعُلم أنَّ الإشْهاد إنَّما هو على الرجعة"، ثم قال " ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا يدري أحد فتكون معه حراما فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي  صلى الله عليه وسلم  من وجد اللقطة أن يشهد عليها لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته بل هي مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها" 
.
فالناظر في عبارات شيخ الإسلام رحمه الله (علم أن الإشهاد هو على الرجعة)، (فيزين له الشيطان كتمان ذلك)،( بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته)، يتأكد من أنه يتحدث عن ظروف في  غاية الاختلاف عما نعيشه الآن، فهو يوجب الإشهاد على الرجعة لعلة حفظ حقوق الزوجة من التجاحد، وتلك هي ذات العلة في الطلاق من باب أولى في زمننا، وانظر إلى قوله (خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة وهذا لم يقل به أحد العلماء المشهورين) فهذه العبارات تنم عن شيء من التحيز لرأيه وله الحق في ذلك، بيد أن الكتاب لم يأت به دليل على عدم الوجوب، بل ظاهر النص يوجبه، وإنما الاحتمال يتطرق إلى الندب، كما أن السنة خلت من دليل يصرح بعدم الوجوب، وإنما شهدت الأدلة على اعتبار الشهادة سواء بالندب أو الوجوب بالنسبة للطلاق والرجعة، وأما قوله أن ذلك يخالف الإجماع وقول العلماء المشهورين فهذا ينصرف إلى ما قبل زمن ابن حزم باعتباره إجماع سكوتي، وليس ذلك بحجة عند كثير من الأصوليين الذي لا يعتبرون الإجماع السكوتي حجة، إذ من المحتمل أن المسألة لم تثر في زمنهم، ولم يظهر التجاحد لإيجاب ذلك. 

كذلك قال الشوكاني (ومن الأدلة على عدم الوجوب - الإشهاد في الرجعة - أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة) 
، ويرد على دعوى الإجماع هذه بأنه إجماع متوهم، إذ لا مستند له من جهة، ومن جهة أخرى فإن قول ابن حزم ينفي الإجماع على عدم اشتراط الصحة لوقوع الطلاق، وقول الشافعي وغيره مما ذكر ينفي الإجماع عن صرف الأمر للندب وليس للوجوب، كما أن عبارة الموزعي لا تفيد إجماعا، فقوله " وقد اتَّفق الناس على أنَّ الطَّلاق من غير إشهاد جائز" يفيد أن هذا هو رأي الجمهور عنده، وليس ذلك بإجماع إصولي كما ذكرنا.
المسألة الخامسة: موقف الأوامر والتشريعات السلطانية أو – الوضعية - من ترجيح الخلاف الفقهي في الإشهاد على الطلاق:- 
نصت المادة (5) مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن: (علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر، و علي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب أثاره من حيث الميراث و الحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به ).
وقد قضت محكمة النقض أن مفاد نص المادة الخامسة مكرراً - المشار إليها سلفا - يدل على أن آثار الطلاق تسرى فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها 
.
أما فيما يتعلق بحجية الإشهاد في إيقاع الطلاق فقد نصت المادة 21 من قانون رقم 1 لسنة 200 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد و التوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا أو قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج).
 ومفاد ذلك أن القانون اعتد بالإشهاد كركن من أركان صحة الطلاق، كما أنه لم يكتف بالتوثيق فحسب بل أوجب الشهادة على التوثيق أيضا، كما أنه لم يكتف بإقرار الزوج وقوعه وإنما أوجب في هذه الحال الإشهاد و التوثيق معا، وعليه فإن المشرع لم يرتب أي أثر على الطلاق المجرد من الإشهاد أو التوثيق، فإذا اقترن بالإشهاد وجب التوثيق،وإن اقترن بالتوثيق وجب الإشهاد، وإن خلا منهما جميعا فلا يقع، بيد أن المذكرة التفسيرية لهذا القانون أفسدت الخير الذي جاء به وما حواه ما درء للمفاسد حينما ذكرت المذكرة التفسيرية أن الطلاق في هذه الحال بدون إشهاد قد وقع ديانة، اختيارا منها للرأي الذي لا يوجب الإشهاد على الطلاق، وهو الأمر الذي حدا بالمحكمة الدستورية العليا إلى إعدام هذا النص ليكون هو والعدم سواء.
وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا أنه (وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقرر وذلك في القانون 25لسنة 1929 والقانون 100 لسنة 1985، غير أن المشرع قد انتهج في القانون 1 لسنة 2000 نهجا مغايرا في خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد في هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد و التوثيق معا، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر مع تسليم المشرع في ذات الوقت كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعا لولي الأمر إلا أنه يجعل المطلقة في حرج ديني شديد، ويرهقها من أمرها عسرا إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق أو امتنع عن إثباته إضرارا بها مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه النص المطعون فيه، وهو ما يصطدم مع ضوابط الاجتهاد و المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلا عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية و أكثرها تهديدا ومساسا بحقها في الحياة التي تعتبر الحرية الشخصية أصلا يهيمن عليها بكل أقطارها،...الأمر الذي يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة مخالفا للدستور) 
.
ولا غرو فيما انتهى إليه القانون رقم 1 لسنة 2000 من وجوب الإشهاد ثم التوثيق، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بالإشهاد ثم التوثيق ذلك أن مسألة الإشهاد على الطلاق هذه مختلف في حكمها، ومن ثم يجوز إعمال رأي ابن حزم فيها لما فيه من المصلحة في زمننا، حيث يسهل على الزوج أن يترك زوجته حتى تبين منه بعد أن طلقها ولم يشهد ولم يوثق ، ويذهب ليتزوج بأخرى فتظل هي معلقة معه لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فذلك من الظلم المنهي عنه، لذا كان في الإستشهاد على وقوع الطلاق بالعدول – وهو ما يقوم التوثيق مقامه - مصلحة معتبرة، وفي عدم إيقاع الطلاق إلا به مصلحة مرسلة يمكن العمل بها في زمننا بل ويجب، لذا وددنا لو لم تفسد المذكرة التفسيرية لهذا القانون الأمر وتخالف ما جاء به بأن توقع الطلاق ديانة ولا توقعه قضاءًا، فما يقع قضاءا يقع ديانة في الأحوال الشخصية للمسلمين، ألم تر أنه لو صدر حكم قضائي بطلاقها لفقد الزوج بعد فترة زمنية معينة، ثم مرة الأيام وظهر زوجها الأول مرة أخرى، فينفذ الحكم القضائي في حقه، ولا ترجع له بالرغم من زوال العلة.
وإنما كان على القانون ومذكرته التفسيرية أن ينساقا وراء رأي فقهي واحد دون تلفيق، وكان من الأصوب تبني رأي ابن حزم في المسألة، وليس ذلك من  باب التشريع بالهوى، بل ذلك من باب السياسة الشرعية، وهو ما فعله عمر بن الخطاب عندما شدد على الناس لردعهم عن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد وهم صحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ولا يليق بهم أن يفعلوا ذلك، فعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة 
،فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
، فهذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإن جاز أن يشدد على صحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حتى لا يقتدي بهم غيرهم في ذلك، فها هو زمننا الذي يحتاج منا لمزيد من الاجتهاد في بعض الأحكام الشرعية التي يسوغ فيها ذلك درءا لكثير من المفاسد و حفظا لحقوق الضعفاء وبخاصة المرأة بصدد مسألة الإشهاد على الطلاق أو التوثيق،وعليه فلا غرو على ولي الأمر أن يرهن وقوع الطلاق بالتوثيق عملا بتلك المصلحة وله في ذلك سنة يتأسى بها فيما فعله عمر بن الخطاب وهو ما سبقت الإشارة إليه.
***تكملة الآية(2)قوله تعالى (..وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..)

(ذلكم) لفظ إشارة إلى ما سبقه من أحكام ذكرتها السورة، قال الشيخ الجزائري (المذكور من أول السورة من أحكام)
، وتأكيد لعظم الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة 
، فضلا عن عقد الزواج باعتبار الأصل، فبالشهادة تثبت الحقوق، فحق الله في صيام رمضان يثبت بشهادة الشهود برؤية هلاله، وينقضي بشهادتهم رؤية هلال شوال، وكذلك أشهر الحج، وبشهادة الشهود تثبت عقود المناكحة، والطلاق، والدين، والبيع والشراء...الخ، وقد ربط القرآن في أكثر من موضع بين التقوى والشهادة، فقال سبحانه في موطن التداين والتبايع(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا) (البقرة/)، فإذا كان الارتياب في البيع والشراء دعت الشريعة إلى الشهادة لسد الطريق إليه، فمن باب أولى أن تستوجب دعوة الشريعة لسد كل أبواب الريبة في مواطن حفظ الفروج والأعراض الإشهاد على الطلاق والرجعة.
وقد جعل الله تعالى الإشهاد في موطن الطلاق والرجعة والزواج من حدود الله تعالى وحقوقه، وأمر بإقامتها له سبحانه، فغلب بذلك حق الله تعالى بشأن الإشهاد في تلك المواطن على حقوق العباد، فلم يسغ أن يتساهلوا في هذا الأمر، قال ابن كثير في هذه الآية (ومن ها هنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه-إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها )
. 
 فهو أمر مرهون به إيمان المرء (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، فكأن الذي يتساهل في ذلك ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه فتح بذلك أبوابا للشيطان يستطيع  أن يدخل منها ويخرج كما يشاء، فلو شئت لقلت أنه لم يشهد على رجعتها ثم مات بعد انقضاء العدة ولم يعلم أحد أنها رجعت له، فلا يؤخذ بقولها إذ يعزوه الدليل فلم يشهد على رجعتها، ومن ثم يسقط حقها في الميراث منه، بفعله وامتناعه عن أداء حق الله تعالى الذي فرضه عليه في الإشهاد.
كذلك لو طلقها ولم يشهد على طلاقها ثم انقضت عدتها ومات، فإذا تزوجت قد يظن الناس أنها تزوجت في العدة المتوفى عنها زوجها، وتكون محلا للتوبيخ منهم ثم العقاب من ولي الأمر، وهكذا يقع من لا يلتزم بالسنة في حرج شديد، ويوقع غيره في مثل هذا الحرج، فكان حسم هذه المسألة بقطع سبل الشيطان بترجيح القول  بأن الإشهاد شرط صحة للزواج والطلاق والرجعة هو أقرب إلى المصلحة , وأبعد عن المفسدة.
 فليس من الخير أن يطلقها ولا يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، وقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم  (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)
، بيد أن العلانية تقوم مقام الشهادة، فلو لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها النصاب المقرر من العدول لكنه أخبر الناس جميعا،وأضحى هذا الخبر ذائعا ولم يوص أحدا بالكتمان، فهنا يصح طلاقه ورجعته كما يصح زواجه، لأن الشهادة هي الحد الأقل من العلانية، والأصل هو العلانية، لقوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (النساء/25)، وقوله سبحانه (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) (المائدة/5)، فالنهي عن نكاح السر ذُكر في هذين الموضعين في القرآن حال نكاح الإماء، وحال نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لاستبعاد الظن أن تُنكح المسلمة الحرة في السر، لأنها بعيدة عن هذا الترخص، فلم ينالها النهي تصريحا وإنما يسري في شأنها تعريضا، ولقوله  صلى الله عليه وسلم  (أعلنوا النكاح) 
، وفي رواية (أشيدوا النكاح و أعلنوه)
، فإذا كان هذا ساريا في شأن النكاح، فهو سار في إعادة النكاح بالرجعة كذلك، وأولى بالسريان حال الطلاق لمنع التجاحد، في كل الأحوال.
 قال تعالى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ){الطلاق/2-3} 
وهنا فاصل قرآني يعالج مسألة من المسائل العملية ويربطها برابط عقائدي، حيث لا ينفصل المنهج الإسلامي عن عقيدته، فها هي مسألة الطلاق يربطها المولى سبحانه بالتقوى، ويشير إلى أن التقوى سبب للخروج من المآزق والابتلاءات، إذ لو كان السبب في عدم تطبيق أحكام الطلاق على النحو الذي أمر به المولى في تلك السورة هو الخوف من آثاره المرهقة ماديا للزوج من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق، فضلا عن الإرهاق المعنوي بأن يتسم الرجل باسم المطلق و تتسم المرأة باسم المطلقة، فضلا عن العنت الذي يلقاه الطرفان من جراء الطلاق وانتظار المرأة لانتهاء العدة، فإن المولى سبحانه يجيب على ذلك بالإشارة إلى أن التقوى هي المخرج من ذلك كله، هي المخرج من الحالة النفسية العصيبة التي يمر بها كلاهما، وأنها سبب للرزق الذي لاينضب من عند ملك خزائن السماوات والأرض، وأن ذلك كله مرهون بالتوكل على الله تعالى، بمعنى أن يكون الله حسبنا ونعم الوكيل، فلا مستند ولا ملجأ إلا لله، ذلك أن كل شيء في دائرة قدره، فلا يصيب العبد من خير ولا شر إلا بأمر الله تعالى وقدره وتقديره، قال عكرمة والشعبي والضحاك: ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجًا إلى الرجعة 
.
و من الطريف ما روي عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس: فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحَموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن 
.
فأما كون التقوى هي مخرج الإنسان من الأزمات و المحن، فذلك لأن المرأة – على وجه الخصوص – إذا طلقت فإنها تمر بمرحلة عصيبة بعد الطلاق، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها) 
، فسمى النبي  صلى الله عليه وسلم  طلاقها كسرها، ذلك أن المرأة – على الوجه الخصوص – وكذلك الحال بالنسبة للرجل – تستشعر آنذاك أنها قد فشلت في حياتها الزوجية، وهو الأمر الذي قد ينعكس على حياتهما المستقبلية بالسلب، إذ تنظر في نفسها وفي أحوال مطلقها ـ وتراجع نفسها هل كان سبب الطلاق منه أم منها؟ وأيا كان الأمر كيف تستطيع أن تبدأ حياة جديدة وقد صدمت في اختيارها الأول، إنها تخشى أن تكرر التجربة، لا شك أنه صراع نفسي مرير تأتي الآيات القرآنية لتعالجه العلاج الشافي لتدل على أن التقوى  هي المخرج من ذلك كله، لأن بها يُستجلب الرزق بغير حساب، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) 
، فالتقوى تشفي الصدور وتهدي القلوب الحائرة وتطمئن، يقول المولى سبحانه (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ){الرعد/28} .
وأما عن رزقها أو رزقه، فاضمنه ما دمت متوكلا على الله، ألم تر أن الله تعالى قد وعد بذلك في قوله سبحانه (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ){النساء/130}، إن رزق الله واسع ومن حكمته أن يغني كلاهما بغيرهما، فلا غرو في أن تتحسن حياتها بزوج أفضل وتتحسن حياته بزوجة أفضل، فقد يعزى الطلاق لأمور لا تعيب في أي منهما، فهذا هو زيد بن ثابت يطلق زينب بنت جحش ليتزوج  هو بمن شاء من الحور العين بعد أن قتل شهيدا في مؤتة 
، وتتزوج هي برسول الله  صلى الله عليه وسلم  
، وكلاهما من خيار الصحابة رضوان الله عليهم، فلا عيب في زيد ولا عيب في زينب، فزيد قالت عنه عائشة رضي الله عنها (ما بعث رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، وإن بقي بعده استخلفه) 
، ويكفي في شأنه أن الله ذكر اسمه في القرآن مرة تصريحا في قوله (فلما قضى زيد) ومرة تعريضا كما في قوله (أنعم الله عليه)، أما زينب بنت جحش فيكفيها أنها أضحت أمًا للمؤمنين بزواجها من رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، انظر كيف جعل الله لهما مخرجا، ورزقهما من حيث لم يحتسبا، ولولا تقواهما وتوكلهما على الله تعالى لما كان لهما هذا المخرج وهذا الرزق الكريم.
وفي قوله تعالى (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) قال صاحب الظلال (فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع، ومسالكه كثيرة، وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة، والتوكل على الله، وهو كافٍ لمن يتوكل عليه. فالله بالغ أمره. فما قدر وقع، وما شاء كان؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر، وقوة القاهر. الفعال لما يريد. البالغ ما يشاء، والنص عام، والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح في القلب، بالنسبة لإرادة الله وقدره،. ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره.).
وتجدر المقارنة بين الآثار النفسية الناجمة عن الطلاق في الدراسات الغربية، وكيفية علاج القرآن الكريم لهذه الآثار بهذه الآيات المباركات، وتذكيرها بالتقوى والتوكل على الله تعالى، فقد وجد كوكران (Coc rane -1983 -1996) أن ثمة علاقة وثيقة بين الحالة الاجتماعية للفرد - أي فيما إذا كان متزوجا أم أعزبا أو مطلقا أو أرملا - و بين الصحة النفسية و العقلية، ويظهر ذلك عادة بعد الطلاق مباشرة حيث يشعر المطلقان بافتقاد الدعم الذي يوفره الزواج ، فلا يجدون الفرصة للتعبير عن مشاعرهم للأصدقاء من حولهم كما كان أو بالإمكان أن يوفره الزواج، كما أثبت الدراسات أن الزواج القوي المتماسك والمتوافق يمنح للقرينين مزيدا من الراحة والرضا و السعادة النفسية، ويعتبر بمثابة مصل يقي الزوجين من الأمراض والاضطرابات النفسية و العقلية، كما أن النساء يعتقدن أن  القسط الأعظم من مسؤولية إنجاح العلاقات الزوجية يقع على عاتقهن و أنهن مسئولات عما يعتريها من مشكلات، وعندما تفشل العلاقة، فإنهن يلقين باللوم على أنفسهن، مما يجعلهن أكثر عرضة  للاكتئاب 
.
وفي قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ)، قال القشيري (إذا سَبَقَ له شيءٌ من التقدير فلا محالةَ يكون، وبتَوَكُّله لا يتغير المقدور ولا يستأخر، ولكنَّ التوكَّل بنيانه على أنْ العبدُ مُرَوَّحَ القلب غيرَ كارهٍ... وهذا من أَجَلِّ النِّعم) 
، فلا يحزنن لضر أصاب أحدهما أو كلاهما، وإنما هو قدر الله الذي قدره، (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)، فعليهما يشرعا في حياتهما الجديدة بروح التوكل على الله تعالى، وقال القشيري (إذا صَدَقَ العبدُ في تقواه أخرجه من بين أشغاله كالشعرة تُخْرَجُ من بين العجِين لا يَعْلَقُ بها شيءٌ، ويضربُ الله تعالى على المُتَّقِي سرادقاتِ عنايته، ويُدْخِلُه في كنف الإيواء، ويَصْرِفُ الأشغال عن قلبه، ويُخْرِجُه من ظلمات تدبيره، ويُجَرِّدُه من كل أمر، وينقله إلى فضاء تقديره) 
.
قال تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ){الطلاق/4}
راعى المولى سبحانه الطبيعة العاطفية لدي المرأة والمؤثرة على شخصيتها وتصرفاتها وقراراتها، وأنها أكثر انفعالية من الرجل، وقد يكون كسرها – يعني طلاقها – سببا في أن تقدم على حياة جديدة مع رجل غير مناسب عنادا منها مع نفسها أولا وفي مطلقها ثانيا أو لإثبات جدارتها أمام الناس... الخ، وليس أدل على ذلك من الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مر النبي  صلى الله عليه وسلم  بامرأة تبكي عند قبر فقال (اتقي الله واصبري) قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي  صلى الله عليه وسلم  فأتت باب النبي  صلى الله عليه وسلم  فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك،فقال  صلى الله عليه وسلم  (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) 
، ولذلك منحها المولى سبحانه فترة لتتخلص فيها من شعورها النفسي بالضيق من الطلاق.
والعدة فترة تقضيها المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تصلح للزواج من غيره مرة أخرى، وتقدر بحسب الأصل بثلاثة قروء، والقرء هو الطهر بعد الحيض، لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)، ولم تذكر السورة هذا الحكم بالرغم من أنها تدور في محورها حول الطلاق وما يرتبط به من أحكام كالعدة، وإنما ذكرته سورة البقرة، ولعل عدم ذكره في هذا السياق لعدم ترديد الأحكام الشرعية التي ذكرت في الموضع الأَوْلى بالذكر، فقد ذُكرت في سورة البقرة لما ناسب جوها، وما تدور حوله من الحديث عن أمانة الخلافة في الأرض، وما يستتبعه من أمانة الأسرة، وحفظ حقوق الله تعالى، قال الحرالي: (لما ذكر تربص الزوج - سبحانه وتعالى في أمر الطلاق الذي هو أمانته، ذكر تربص المرأة في أمر العدة التي هي أمانتها) 
، فالخطاب في سورة البقرة كان للمرأة بقوله (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ)، وهن شاهدات وحدهن على ذلك،ويؤخذ بقولهن لا بقول غيرهن، فكانت شهادتهن بمثابة أمانة يحملنها وحدهن، وليس الحال كذلك بالنسبة لمن كانت عدتهن بالأمور الظاهر كالأشهر والوضع، حيث الناس شاهدون على ذلك، وفي ذلك دلالة على أن الأحكام الشرعية لا تقبل التكرار والترديد، بخلاف المواعظ، فهي تكرر للتذكير، فالحكم الشرعي يجب تنفيذه بمجرد نزوله دون تردد أو توقف، لأن امتثال المسلم للأحكام الشرعية يجب أن يكون كامتثال الكون لأوامر الله تعالى الكونية، كما في قوله تعالى (وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة/117) ، فليس ثمة معنى لتكرارها وقد فات وقت الإذعان والامتثال لها دون حرج، قال سبحانه (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء/65).
كما تخطت السورة ذكر أحكام العدة بالنسبة للمطلقة قبل الدخول لأجل انتفاء علة الحزن والأسى عندها بالقدر الذي يصيب المدخول بها، وذكرتها سورة الأحزاب باعتبار أن العقد لم يُتمكن من تنفيذه، بما ناسب جوها وما تدور حوله في شأن المنافقين وقد خلا قلبه من تنفيذ أركان  الإيمان بالجهاد في سبيل الله، فكان إسلام المنافقين كطلاق غير المدخول بها، فلم يرتب أثرا، بينما ينصب الحديث في سورة  الطلاق عن المرأة باعتبارها الطرف المكسور بالطلاق، وقد أنزل الله من التشريعات ما يخفف عنها من آثاره النفسية، و بما يحفظ لها حقوقها المادية والمعنوية المتولدة عن نكاح شرعي صحيح.
كما لم تذكر عدة المتوفى عنها زوجها رغم أنها أكثر النساء حزنا على فقد الزوج، ومن ثم تطول عدتها، اكتفاءا بذكرها في سورة البقرة، لأن العلاقة الزوجية المستقرة يتبعها حزن كبير لفراق الزوج حال الوفاة، ولا يجبر هذا الحزن غير التآسي عليه فترة لا يمكن للمرأة أن ترجع لنقطة الثبات النفسي والاتزان الانفعالي إلا بعد مضيها، وكان ذكرها في البقرة أولى من ذكرها في سورة الطلاق، للتأكيد على حق الزوج باعتباره القوام عليها بما ناسب موضوعها في شأن الخلافة والقوامة، وقد قدرها الشارع العليم الحكيم بأربعة أشهر وعشرا، فقد زادت عن عدة سائر المطلقات – على وجه العموم – بأربعين يوما تقريبا، ولله الحكمة في ذلك، وذلك ثابت بقوله تعالى (و َالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،  بينما سورة الطلاق نزلت لتأكيد حقوق المرأة، ومن ثم سميت بالنساء الصغرى عند البعض كما أشرنا إلى ذلك آنفا. 

وإنما أضافت سورة الطلاق إلى ما سبق ذكره من أحوال المطلقات ومن فارقن أزواجهن، ثلاثة أحوال من النساء، هن اليائسات من المحيض لكبر سنها، و الطفلة الصغيرة التي لم تحض بعد، وأولات الأحمال اللاتي يحملن في بطونهن حملا من أزواجهن، وذكرت الحالتين الأولتين بشرط الريبة، قال الإمام البقاعي في قوله تعالى{ إِنِ ارْتَبْتُمْ } بأن أجلتم النظر في أمرهن، فأداكم إلى ريب في هل هن حاملات أم لا، وذلك بالدخول عليهن الذي هو سبب الريب بالحمل في الجملة 
، وذلك متى تعذر نزول دم المحيض منهما إما لعدم بلوغ الصغيرة أو لكبر سن المطلقة حتى بلغت سن اليأس، فجعل المولى سبحانه عدتها بالأشهر، كما في قوله تعالى (ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)، بينما عدة الحامل إلى أن يضعن حملهن، ولعل المناسبة في ذكر عدة أولات الأحمال واليائس من المحيض واللاتي لم يحضن في هذه السورة معا هو اشتراكهن في انقطاع المحيض أو توقفه مؤقتا أو لم يحن وقت نزوله، فكلهن لا ينزل عليهن حيض، ومن ثم تتوقف دورة التبويض عندهن إما مؤقتا أو مؤبدا أو لم يحن وقتها بعد، فكن بحاجة إلى طريقة أخرى لحساب عدتهن.
الأمر  الذي يؤكد على المعنى الذي نحن بصدده أن علة العدة- والتي لا يجوز خلالها أن تتزوج بأحد بعد طلاقها حتى تنتهي -  ليست استبراء الأرحام منعا لاختلاط الأنساب، فهذا وإن كان يجدي في بعض الأحوال فإنه لا يفسر وجوب العدة على أولات الأحمال حيث علم حملها، كما أن أجل عدتها إلى وضع حملها قد يقلص مدة العدة لتكون بالساعات أو الأيام، ومن ثم تكون المدة غير كافية لأن تتخلص المرأة من الشعور بالإحباط والاكتئاب، وسائر الآلام النفسية بسبب الطلاق، بيد أنه يمكن تفسير ذلك بأن فرحتها بوضع وليدها كبيرة تغطي الأسى و الحزن الذي قد أصيبها من الطلاق، فكان من حكمة المولى سبحانه أن يجعل عدتها تنتهي بوضعها للحمل، وهو ما حكم به رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لمن توفى عنها زوجها ووضعت حملها قبل أن تقضي عدتها عنه أربعة أشهر وعشرا، فقد كتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي 
، أما لو مرت عليها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فقد قضت عدتها بما هو أقرب الأجلين، وقيل بالوضع أيا كان الأمر.
وذات العلة يمكن أن تفسر لنا لماذا لم يشرع المولى سبحانه عدة على المطلقة قبل الدخول، فعلام تحزن ولم تذق عسيلة زوجها ولم يذق عسيلتها، ولم يتحقق الحب بينهما ولا المودة كأي زوجين، وإنما الفرصة لا تزال مواتية لها لتتزوج بكرا، فلماذ يفرض الشارع عليها العدة إذن!؟ قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وإذ أعفاها من أن تتربص عدة فقد ظهرت علة العدة بالدخول، حيث دارت مع الحكم وجودا وعدما.
وعليه يكون إجمال القول في عدة المطلقة على النحو التالي:- 
أولا: الأصل في العدة أن تكون بثلاثة قروء للمطلقات اللاتي يحضن.
ثانيا: عدة اليائس من المحيض واللاتي لم تحضن ثلاثة أشهر.
ثالثا: عدة أولات الأحمال بأن يضعن حملهن.
رابعا: عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

خامسا: المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. 
سادسا: المختلعة عدتها حيضة واحدة على رأي، فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم  فأمرها النبي  صلى الله عليه وسلم  أن تعتد بحيضة 
، وعند الجمهور تعتد كسائر النساء، فقال عبد الله بن عمر: « عدتها عدة المطلقة » قلت: وهذا قول ابن المسيب، وسليمان بن يسار، والشعبي والزهري والجماعة 
، ولعل سبب اختلافهم هو تصحيح الأحاديث الواردة في المسألة وترجيحها على بعض، فجرى العمل على الأصل قياسا على سائر المطلقات، لعلة الإرسال في الحديث الأول.
قال ابن قدامة (ليس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم - كما ظنه بعض الفقهاء- لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة ولاستواء الصغيرة الآيسة وذوات القروء في مدتها فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه، ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية، ولا تفتقر إلى نية، ومنها أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها، فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له ألا ترى أن النبي  صلى الله عليه وسلم  - كان من احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده...، وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما فيها من الحقوق،.. ورتب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام،.. ففيها حق الله وهو امتثال أمره وطلب مرضاته،وحق للزوج المطلق وهو اتساع زمن الرجعة له،وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدة وحق للولد وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني وهو أن لا يسقي ماءه زرع غيره) 
.
ولعل تفريق المطلقات والمفارقات أزواجهن بحسب أحوال عدتهن على عدة سور دون جمعهن في سورة واحدة فيه دلالة عظيمة على أن أحكام الله تعالى وإن كانت من حدوده وحقوقه، إلا أن العبادة له وحده هي الجامع لكل هذه الحقوق، فلا يعني الإسلام بباب واحد من أبواب الفقه دونما يولي عناية أكبر للفقه الأكبر، ألا وهو عقيدة المرء ليتمكن التوحيد من قلبه وتزكو نفسه على التقوى، فالقرآن ليس كتاب قانون أو سياسة أو اقتصاد، وإنما هو كتاب دين وتعبد لله تعالى،وإنما القانون والسياسة والاقتصاد...الخ موضوعات تحدث فيها القرآن في إطار التشريع، وهذا الإطار يرتبط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد، فلا يسلم الاعتقاد إلا بالتسليم بحق الله تعالى في التشريع والحكم، ولا يصح تشريع أو حد إلا بإخلاص النية لله تعالى، وهذا هو بيت القصيد الذي تدور عليه أحكام القرآن كلها، فلا تجد حكما شرعيا إلا بمثابة مسألة للابتلاء ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، ومن ثم ارتبط به الأمر بالتقوى، وكثر معه ذكر الله، ووصفه بالمحامد والثناء عليه، وتعظيم حقه .
قال تعالى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ * وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ){الطلاق/5} 
وهذا فاصل ثاني من بين الاستطراد في أحكام الطلاق والعدة، إذ تعيد الآيات تذكير المرء بضرورة التقوى، فكما أنها المخرج من المأزق و الهم و الغم – كما أسلفنا - فإنها كذلك سبب لتيسير الأمر على الناس، وإعادة المنفصلين بالطلاق لنقطة التوازن النفسي من جديد، فلولا التقوى لصعب الأمر على المطلق أو المطلقة، ولأضحى الطلاق انهيار لثقة الإنسان فيما منحه الله تعالى من قدرات يستخدمها فيما أمر الله وشرع، فعلى المسلم قبل أن يطلق أن يسأل نفسه، لماذا يريد أن يطلق امرأته؟ وكذلك المرأة قبل أن تختلع من زوجها عليها أن تسأل نفسها لماذا تريد ذلك؟ فإذا لم يكن الباعث على ذلك تقوى الله تعالى فلا يفعل ولا تفعل، وإن كان الباعث هو التقوى، فعليهما أن يفعلا ذلك بالمعروف وبالتقوى، فلا يحمله ولا يحملها شنئان بعضهما لبعض أن لا يعدلا، فإذا كان الطلاق مخرجا بحسب معايير التقوى ففيه الفرج بإذن الله، وهو الأيسر بفضل الله ، وإن كان الإمساك هو المخرج بحسب ذات المعايير فإنه يكون حينئذ هو الأيسر، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  ما خير رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه 
، إذن الأيسر قد يكون الطلاق في موضع، وقد يكون الإمساك في موضع آخر، و الذي يجعل المسلم يذهب لأي الموضعين هو التقوى، فعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال " إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال " غربها " 
قال أخاف أن تتبعها نفسي قال " فاستمتع بها 
، فهذا الرجل لو اتقى الله تعالى لعمل بنصيحة النبي له  صلى الله عليه وسلم  بأن يطلقها حتى يضمن دخول الجنة، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة) 
، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله 
، فالأيسر لمثل هذا الرجل أن يطلقها، بيد أنه تذرع بأن نفسه تتبعها ولا يقوى على فراقها، فهل اختار هذا الرجل لأمره يسرا؟ أم صعَّب الأمر على نفسه؟
 أما كون الإمساك في موضع آخر هو الأيسر وهو عين التقوى فذلك مثله كما ذكر النبي  صلى الله عليه وسلم  (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) 
، بمعنى لا يبغض مؤمن زوجته المؤمنة لمجرد أن بها خلق لا يعجبه فيها خلا ما يفسد الدين، وإنما يجب أن يكون صاحب تقييم عادل وسليم بأن ينظر إلى الجانب الإيجابي منها كما ينظر إلى سيئاتها وعيوبها، فما من إنسان كامل، المهم ألا تكون مصيبتها في دينها، وكل مصيبة غير الدين تهون، أما إن كانت المصيبة في الدين فكفى بها سبيلا للهروب منها، أما إن كانت المرأة مؤمنة،وهو ما أشار إليه حديث النبي  صلى الله عليه وسلم  سالف الذكر فلا داعي لأن يكون الخلق الذي لا يرضاه في زوجته سبب في تطليقها، وإنما يجب أن يكون المؤمن منصفا بأن يتذكر كذلك ما بها من أخلاق تعجبه، فإذا تخلق هو بالإنصاف حصَّل التقوى، ومن ثم تكون هي – التقوى – سببا في أن يمسكها وذلك هو تيسير الله تعالى على عباده، وإلا لكان الطلاق شائعا في كل من لم يرض من زوجته خلق معينا، ولا شك أن في ذلك تعسير على نفسه إذ لن يجد من تدوم معه على حال. 
والقرآن كله يحتوي على أوامر الله تعالى التي أنزلها إلينا، لكن إشارة السورة في هذا الموضع إلى ذلك توحي بأهمية النظر فيما أنزله الله تعالى من أمر إباحة الطلاق وأحكامه، فهؤلاء هم عباد المسيح يفخرون بأن دينهم ليس فيه طلاق، وأن الزواج عندهم أبدي لا يسمح فيه للرجل أن ينفصل عن المرأة ولا المرأة أن تنفصل عن الرجل بأي حال من الأحوال غير الموت أو جريمة الزنا فحسب، وينسون أو يتناسون أن كثير من المشكلات الزوجية علاجها لا يكون إلا بالطلاق، فعسروا على أنفسهم، بالرغم من أن شريعة الله تعالى فيها اليسر ، لأنها اشتملت على أمر الله تعالى الذي أنزله إلينا، بمعنى أن شريعة الله تعالى اقتضت أن يكون الطلاق هو أحد صور إنتهاء الحياة الزوجية بين رجل مطلِق وامرأة مطلَقة دون بغض هذا الأمر أو تبغيضه للناس، فليس بصحيح القول بأن أبغض الحلال عند الله الطلاق 
، وإنما الصحيح أن الطلاق شرع من الله رحمة بالعباد، وفيه تيسير لهم في أمور معاشهم، وقد يكون فيه شيء من تنغيص العيش على المرأة كما بينت ذلك السنة المطهرة، لكنه مقرون بوعد الله تعالى بالغنى والرزق بغير حساب شريطة التقوى، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته )، ولذلك كان من المناسب أن يعيد المولى سبحانه التذكير بأمر التقوى للمرة الثالثة في هذه السورة قال ابن عاشور (والمقصود موعظة الرجال والنساء على الأخذ بما في هذه الأحكام مما عسى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقي يجعل الله له يسرا فيما لحقه من عسر) 
.
فإذا أقدم العبد على الطلاق حسبة لله تعالى – بحسب الأحوال – فعليه أن يدرك أن هذا الأمر هو ابتلاء الله تعالى لله، ولعله سببا في أن يكفر عنه الذنوب والسيئات، ويعظم للمرء أجره، فها هو الرجل يجهز البيت ويمنح المرأة مهرها وينفق عليها سنوات زواجه منها، ثم هو يطلقها حسبة لله تعالى، ثم بعد الطلاق هو ملتزم بأعباء أخرى، لاشك أنها خسارة مادية كبيرة، فضلا عما أصابه من أضرار نفسية، وهي عند المرأة أظهر، إذ كيف بها وقد عاشت مع رجل لم تكن تعرفه فعرفته بالزواج وملكها واستمتع بها وأمرها فأطاعته ثم هي تطلق منه، ولو كان الطلاق منها – كالخلع أو التطليق – فإنها قامت بذلك احتسابا لله تعالى تاركة وراءها ما كانت تسعى إليه من أمور الدنيا، فتنازلت عن صداقها ونفقتها، وتخاطر بحياة جديدة مع شريك جديد وقد أصابها ما أصابها من الزواج الأول... أليست تلك مصائب تصيب المرأة أو الرجل بسبب الطلاق.، فهل من تعويض لذلك؟ يجيب المولى سبحانه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا)، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) 
.
قال تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) {الطلاق/6-7} 
*** الآية (6) قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ...)

وها هي الآيات تأت بشيء من التلطيف و التخفيف من تبعة الطلاق، فهي تأمر بإسكان المطلقة سكنا لا يقل في مستواه عن المستوى الذي يسكنه المطلق، أو الذي سكناه في بيت الزوجية من قبل الطلاق، حيث يلتزم بسكناها حتى تنقضي عدتها، والعلماء متفقون على ذلك بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)، أما بالنسبة للمبتوتة فسكناها ثابت بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)، لأن لفظ (أسكنوهن) أوحى بأن عليه أن يسكنها سواء في بيت الزوجية – الذي قضت وقت من الزمن فيه معه – أو في غيره من البيوت، طالما لم تنقض عدتها منه، فالمغايرة في أسلوب الأمر (لا تخرجوهن من بيوتهن)، وقوله (أسكنوهن) أفاد أن المطلقة رجعيا تظل في مسكن الزوجية حيث لا تزال الزوجية قائمة، ولا يزال ينسب المسكن لها، أما المبتوتة فليس لها بيت، فقد انقضت علاقتها بزوجها، فشملها الخطاب بقوله تعالى (أسكنوهن)، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى (لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)، هذه الجملة الأخيرة تمنع دخول البوائن في هذا العموم، ووجه المنع أن الأمر هو الرجعة، والبائن ليس لها رجعة
.
قال ابن الجزي (أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة، فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق، وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تحب لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني: يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث: أنها ليس لها سكنى ولا نفقة، فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس، وهو أن زوجها طلقها البتة، فقال لها رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ليس لك عليه نفقة، فيوخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة، وحجة من أوجب لها السكنى قول عمر بن الخطاب: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة، إني سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وهو يقول: لها السكنى والنفقة، وحجة من لا يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  نفقة ولا سكنى) 
، ولا معارضة لحديث فاطمة بنت قيس في ذلك، لأن سكناها سقطتت بسبب فحش الكلام كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
*** الآية (6) قوله تعالى (...وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...) 

فيه احتراز من تنفيذ الأمر ظاهرا دون تحقيقه مضمونا، ذلك أن المطلق قد يعمد إلى إسكان المبتوتة فترة العدة في مسكن قريبا من حيث سكن ماديا واجتماعيا، لكنه يتعمد الإضرار بها فيه كقطع المياه عنها أو الكهرباء، أو أن يكون فيه مصدر للضوضاء والإزعاج أو يحملها بنفقات الصيانة بما يرهقها....الخ، فتضطر المطلقة لمغادرته بسبب الضيق الذي استشعرته فيه، فيكون قد تحلل من الواجب بسكناها، وخلا له المسكن، وهو منهي عنه لقوله  صلى الله عليه وسلم  وقضاه أن (لا ضرر ولا ضرار) 
، وإنما ذلك هو عين الضرر وإن استطاع أن يتحلل من الالتزام ظاهرا، فقد ولي أمر سكناها فعليه أن يتق الله فيه، يقول النبي (من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) 

*** الآية (6)قوله تعالى (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 

ليس للمبتوتة نفقة في الأصل عملا بمفهوم المخالفة الوارد في الآيات لقوله تعالى (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فنفقة المبتوتة غير واجبة إلا إذا كانت حاملا حتى تضع، والعلة من ذلك أن المبتوتة قد انقطعت عنها الزوجية، ولا احتمال لردها، فليس هناك موجب للنفقة، والاستثناء الوارد في الآية بشأن أولات الأحمال سواء أكانت رجعية أم مبتوتة فيعزى إلى أن الحامل تحتاج من الرعاية والتكريم لأجل طفلها ما يفضل تكريم غير الحامل، فضلا عن أن نفقة طفلها واجبة على أبيه، وهي تغذيه من دمها وجسدها منذ حملها له، قال القرطبي (لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها) 
،  ومن ثم كان لزاما على الأب أن يتكفل بنفقة تغذيتها لأجل تغذيته، وفي ذلك رعاية لطيفة من رب رحيم.
*** الآية (6) قوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ * وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ * وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)

تستأنف الآيات نفحات الرحمة والرعاية لهذا الطفل بعد مولده، حيث أوجب المولى سبحانه على الأب أن يعطي أمه – إن أرضعته من لبنها – أجرة الرضاع، وذلك لذات العلة التي من أجلها أوجب نفقة الحامل، ولا يكون ذلك إلا عن اتفاق بين المطلق ومطلقته بالمعروف بحيث لا تتعسف هي في طلب الأجرة أو تتقاعس في أمر الرضاع لأجل ذلك، ولا يبخل هو بالأجرة عليها فيضن بحقها فتضار من ذلك، وإنما هو أمر مشاركة وتعاون، وليس بين الأب والأم فحسب، وإنما بين أولياء الرضيع وأمه، وذلك متى فقد الأب أو حال غيبته أو للوفاة، كأن يتولى جده أو عمه الولاية عليه، قال تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة/233).
 وفي ذلك إلماحة قرآنية سريعة وعظيمة لمصير الأولاد بعد الطلاق في الفقه الإسلامي، فكما أن الوالدين يتشاوران معا في أمر الإرضاع لطفليهما حتى بعد الطلاق، فإن أمر الشورى و التعاون المشترك بينهما في تربيته لا يزال قائما في كافة أموره وشئونه، فلا يكون الطلاق سببا في ضياع الأولاد، قال الشوكاني (وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات، وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات، فنفقتهنّ، وكسوتهنّ واجبة على الأزواج من غير إرضاعهنّ لأولادهنّ) 
.
وحتى لا يحدث عناد بين الأب والأم نظر لعدم التزام أحدهما أو كلاهما بأحكام الله تعالى، فإن الشارع الحكيم عالج هذه المشكلة بيسر حين قال سبحانه (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)، فإن لم يتمكن المعروف منهما في شأن أجرة الرضاع، فلا يضيع الولد بسبب ذلك، ومن ثم ترضعه أخرى، في ذلك فائدتين، أو أكثر، الأولى ضمان ألا يضيع الولد بسبب التعسف في استعمال الحق، والثاني ضمان ألا يؤثر لبن الأم في حال عنادها مع الأب
، وهو ما أشار القرآن إلى غلبة حصوله بقوله سبحانه (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) (البقرة/233).
*** الآية (6) قوله تعالى (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ * وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا * سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) 

أنزل المولى سبحانه حكمه في مقدار النفقة وتقديرها، وذلك على وجه العموم سواء أكانت نفقة عدة لمعتدة رجعية  أو أولات أحمال أو زوجية قائمة أو أجرة رضاع وما شابه ذلك مما هو واجب شرعا، حيث جعل الشرع تقدير ذلك متوقف على أمرين، الأول: الوسع المادي للمطلق، فإن كان غنيا فيعتبر غناه في تقديرها، وإن كان فقيرا فيؤخذ ذلك في الاعتبار كذلك، الثاني: حاجتها لأن النفقة التي تقصر عن الحاجة ليست بنفقة، وإنما تكون النفقة نفقة بمعناها الشرعي عندما تلبي حاجات المرأة الضرورية في المقام الأول، وتقدير ذلك مسألة شخصية وليست موضوعية، ويحسمها القاضي بحكمه مراعيا المعيارين الذين وضعهما الشارع له، وهما وسع المطلِّق، وقدر الكفاية للمطلَّقة ورضيعها بالمعروف.

ولذلك عالجت الآيات الفرض حين يقل وسع المطلِّق المادي عن تلبية حاجات مطلقته الضرورية من نفقة، فقال المولى (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)، فليس على أحد أن يُحمل فوق طاقته وإنما يكون الإنفاق بقدر الوسع، ولذلك لا يُعتد بالقول بأن يظل عليه دين النفقة التي قصر في دفعها متى كانت خارجة عن وسعه، إذ تسقط عنه لتعذر الأداء، مع مراعاة أن يدفع منها القدر الذي لا يرهقه ويجعله قادرا على القيام بشئون حياته الضرورية أيضا، وعليه أن يعلم أنه إذا قام بما عليه من واجب وأداه لتقواه وخوفه من الله، فإن الله تعالى قد بشره باليسر بعد العسر، فقال سبحانه (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)، وعليه أن يثق في وعد الله له ولا يخشى الفقر، لقوله  صلى الله عليه وسلم  (ما نقص مال عبد من صدقة) 
، وخير الصدقة ما تصدق بها على عياله. 
قال تعالى (وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا،فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا،أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا )
 حذر المولى سبحانه من مغبة عدم تطبيق أحكام الطلاق التي أنزلها، وعدم الانصياع لها، وعلى وجه العموم التمرد على أحكام الله تعالى، والظن أن الإنسان قادر بعقله الضعيف أن يخترع أحكاما يضاهي بها شرع الله تعالى ويحقق ما هو أصلح للمرأة أو للمجتمع، الأمر الذي يمثل خروجا صريحا لأمر الله تعالى،  فالعتو عن أمر الله ورسله يعني مجاوزة الحد بشدة 
، إذ يتعين على جماعة المسلمين أن ترعي لهذا الأمر اهتماما، ولا تخرج عما أمرها ربها، ولا تبتدع أحكاما تخالف ما أمر به سبحانه، وقد يقول قائل أن مسائل الطلاق هذه ليست من عقيدة الإسلام في شيء، وأنها من أمور الدنيا التي ينبغي أن يقوم البشر بتنظيمها لأنفسهم بحسب ما يتناسب معهم، وهذا جهل منه بحقيقة الإسلام وكنه عقيدته، فكما ذكرنا من قبل أن هذا الدين لا يفرق بين أمور العقيدة وأمور العبادات وأمور المعاملات، فالدين كل متكامل لا يجوز تجزئته، أو الإيمان ببعضه وترك بعضه الأخر، وإنما يجب الإيمان به كوحدة واحدة، فكل ما أمر الله به من أمر حتى ولو صغر في عيون السفهاء، فإن مخالفته تعد عند الله تعالى كبيرة، وقد سماها الله تعالى في هذا الموضع عتو، أي مجاوزة الحد.
ويعلق صاحب الظلال على ذلك فيقول (ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ربها ورسله.. ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه , فيرتبط الطلاق وحكمه بهذه السنة الكلية، ويوحي هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج، إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها،فهي المسؤولة عن هذا الأمر. وهي المسؤولة فيه عن شريعة الله، ومخالفتها عن أمر الله فيه....هي عتو عن أمر الله , لا يؤاخذ به الأفراد الذين يرتكبونه , إنما تؤاخذ به القرية أو الأمة التي تقع فيها المخالفة , والتي تنحرف في تنظيم حياتها عن نهج الله وأمره، فقد جاء هذا الدين ليطاع , ولينفذ كله , وليهيمن على الحياة كلها، فمن عتا عن أمر الله فيه - ولو كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية - فقد تعرض لما تعرضت له القرى من سنة الله التي لا تتخلف أبدا). 
فنظام الأسرة الإسلامية محكم ومتكامل، والإسلام لا يعترف بالأسر الممزقة ولا المتناثرة الأشلاء، إن الأسرة في الإسلام لا تزال متماسكة قوية محكومة بين أطرافها حتى ولو انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق، إذ لا يستتبع الطلاق غير إنهاء لهذه العلاقة الزوجية الشرعية دون مساس بحقوق الأولاد وما لهم على أمهم من حنان وعطف ورضاع وما لهم على أبيهم من نفقة وسكنى وولاية، بهذا نفهم معنى أن الإسلام دين الله تعالى، وأن أحكام الطلاق هذه هي من عنده سبحانه وليست من ابتداع البشر، وعليه يكون نتيجة الإيمان بذلك تطبيقه في حياة الناس، ولا يتحقق الإيمان بالله تعالى في قلوب العباد إلا بذلك، وتكون نتيجة العتو عن أمره ومخالفته هو غضب المولى وإنزال عقابه على ما خالف أمره أو خالفوا أمره متى ظهرت المخالفة بصورة جماعية تعدم أهم مظهر من مظاهر الإسلام داخل الأسرة المسلمة. 
قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) {الطلاق/10-11} 
لا شك أن تغيير الخطاب القرآن من أسلوب التحذير الشديد إلى أسلوب الحض والتحفيز بالنداء بما يُمدح به المرء من لبابة العقل والإيمان، واقتران هذا النداء بالأمر بالتقوى، كل ذلك يستتبع إيصال رسالة قوية لجماعة المؤمنين تحضهم على تقوى الله تعالى، لذا جاء التصريح بها بأسلوب الأمر في هذا الموضع، (فاتقوا الله) قال الإمام البقاعي (ولما كان في تخليص المواعظ من الأحكام واستثمارها من فواصل هذا الكلام أمر عظيم هو من الرقة بمكان لا يبصره إلا ذوو الأفهام قال تعالى: { يا أولي الألباب} أي العقول الصافية النافذة من الظواهر إلى البواطن { الذين آمنوا } أي خلصوا من دائرة الشرك وأوجدوا الإيمان حقيقة).
وبهذه المناسبة ولكثرة اقتران الآيات بالأمر بالتقوى أو الإشارة إليها يثور التساؤل عن كيفية تحقق التقوى في نفس المرء، وما هي الخطوات العملية التي يتعين عليه اتباعها لتحصيل التقوى، فكانت الإجابة من العلي الخبير سريعة وشافية مبتدأة بالإشارة إلى مصادر التلقي لمنهج الله تعالى، ألا وهو الذكر المتمثل في أمرين رسول من عند الله تعالى وهو النبي محمد  صلى الله عليه وسلم  وما بلَّغه لنا عن ربه من آيات الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة، يقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه) 
.
فإذا اتبعت الأمة هذين النبعين الصافيين لدين الله تعالى ولم تأخذ أحكام حياتها من غير ذلك، فإنها تكون قد اهتدت وخرجت من الظلمات إلى النور، وهنا وحسب يمكن أن ننعتها بالأمة المؤمنة التي وعدها الله تعالى بخيري الدنيا و الأخرة، إذ ينصلح حالها وتتحقق مصلحتها في الدنيا، كما ينعم الله عليها بالجنان التي تجري من تحتها الأنهار في الآخرة، نعيم لا ينقضي و لا ينقطع عنها أبدا، وليس ثمة رزق أحسن من ذلك، لأن مصدره من عند الله تعالى، وسببه ما حصل المرء من تقوى نتيجة لتنفيذه أوامر ربه سبحانه. 
ومن اللطائف البيانية حول هذه الآية ما ذكره(د.فاضل السامرائى) 
 أن (من) في سنن العربية يُبدأ معها بالإفراد الذي يعود على لفظ (مَن) ثم يُؤتى بالذي يفسّر المعنى، جاءت (خالدين) بالجمع لأن القرآن لم يذكر أبداً خالداً في الجنة بصيغة المفرد، أما في النار فجاءت بالإفراد وبالجمع والإفراد في النار تدل على أن العزلة وحدها عذاب، ولأن هناك من يُعذَّب بالعزلة والإفراد،  ومنهم من يُعذّب بالنار، أما المؤمنون فتأتي خالدين فيها بالجمع للدلالة على الأُلفة، ثم نسأل لماذا عاد إلى الإفراد في قوله تعالى (قد أحسن الله له رزقا)؟ الإفراد للدلالة على أن لكل فرد رزقاً، ولو قال تعالى (لهم) تصبح للعموم ولا تعني كل واحد يُحسن له الرزق، فالإفراد دلّ على أنه تعالى أفرد كل واحد على وجه الخصوص يُحسن له الرزق وليس على العموم وهذا تنصيص.

قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) {الطلاق/12}
و يختتم الله سبحانه السورة بالتأكيد على إحاطته بخلقه وعلمه بما يصلح أحوالهم وشئونهم، فالمؤمن بالله تعالى ينصاع لأمره، لعلمه أن الله قد أحاط بكل شيء علما ، فلا يجادل و لا يناقش أمرا أمره به، والله تعالى يدلل على هذا المعنى بالتباهى بما خلق وكيف، فقد خلق سبع سماوات، وخلق سبع أرضين، وجعل بين السماوات والأرض وحيا ينزل وقرآنا يحكم حياة البشر، وقدَرا مقدَّرا، فيه ابتلاء للبشر وما يعيش معهم من كائنات أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى
، وذلك كله للتأكيد على حقيقة لابد وأن يعلمها جميع العباد و المكلفين ألا وهي (أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)، فهذه المسَلَّمة هي التي جعلت المؤمنين ينفذون أحكام الطلاق التي ذكرتها السورة باعتبارها حقوقا لله تعالى، وحدوده . 

� ) لسان العرب ج10 ص225 


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 9 ص 346 


� ) http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-011-Late-Bishop-Bemen/001-Al-Gens-Mokadasan/Sacred-Sex__03-Heaven.html


� ) الزواج في المسيحية - من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 


وتاريخيًا كانت القوانين الغربية تمنع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82" \o "الطلاق" �الطلاق� ولم يتغير ذلك إلا مع بداية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "علمانية" �فصل الدين الكنسي عن الدولة� العلمانية واستحداث � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A" \o "زواج مدني" �الزواج المدني� ، وآخر الدول التي كانت تمنع الطلاق � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7" \o "مالطا" �مالطا� ، وذلك حتى عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/2011" \o "2011" �2011�، علمًا أن عددًا من الكنائس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9" \o "بروتستانتية" �البروتستانتية� تسمح بالطلاق التوافقي بين الشخصين ، فلا ترى به سرًا


http://ar.wikipedia.org/wiki


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1091 رقم 1469 


� ) رواه البخاري ج11 ص 150 رقم 3113 


� ) فتح الباري ج 6 ص 404


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 16 رقم 6753 ، والطبراني في المعجم و البيهقي في شعب الإيمان ، قال الشيخ الألباني : (حسن) انظر حديث رقم : 4351 في صحيح الجامع – الجامع الصغير ج 1 ص 780 رقم 7800 


� ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وسكت عنه الذهبي في التلخيص ج4ص16 رقم 6753 وصححه الألباني في شقه الأول وحسنه في شقه الثاني : السلسلة الصحيحة ج5 ص 15 رقم 2007 


� ) رواه أبو داود ج6 ص 107 رقم 1874 


� ) عون المعبود ج6 ص 187 وحسنه الألباني : الجامع الصغير  ج1 ص 1349 رقم 13482 ، وقال في صحيح أبي داود ج6ص397 حسن بمجموع طرقه . 


� ) المستدرك على مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج5 ص 6 جمعه ورتبه وطبعه على نفقته : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى : 1421هـ) - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج5 ص 215 نقلا عن شيخه ابن تيمية .


� ) إعلام الموقعين ج4 ص 50 


� ) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز - للفيروزابادى 1 ص 115 


الناسخ والمنسوخ - للمقري ج1 ص 182 


� ) التحرير والتنوير لابن عاشور ج4 ص5 


� ) رواه مسلم ج7 ص 400 رقم 2670 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1227 رقم 3184 


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 16 رقم 6753 ، والطبراني في المعجم و البيهقي في شعب الإيمان ، قال الشيخ الألباني : (حسن) انظر حديث رقم : 4351 في صحيح الجامع – الجامع الصغير ج 1 ص 780 رقم 7800 


� ) رواه البخاري معلقا في صحيحه ج8 ص 43 وصححه الألباني : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ج1ص200رقم334 – السلسلة الصحيحة ج7ص116 رقم2915 


� ) رواه الدارقطني ج3 ص27 رقم 99 والبيهقي في سننه الكبرى ج7ص249 رقم 14213 وصححه الألباني : الجامع الصغيرج1ص1167 رقم 11662 


� ) رواه الترمذي ج5ص199 رقم 1272 ، و رواه الدارقطني ج3 ص 27 رقم 98  والبيهقي في سننه الكبرى ج7ص249 رقم 14211 والطبراني في المعجم الكبير 17ص22 رقم 13718 وصححه الألباني من رواية الترمذي بلفظ (والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) : صحيح وضعيف سنن الترمذي وابن ماجة ج3 ص352 رقم 1352.


� ) ألف الإمام ابن القيم فصل بعنوان تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ، وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد – في كتابه المشهور بإعلام الموقعين .


ويُعبر البعض عن هذه القاعدة بقوله ( تبدّل الأحكام بتغير الزمان والمكان ) وقد كره بعض العلماء هذا التعبير لأن الحكم ثابت لا يتغيّر، وإنما الذي يتغيّر هو الفتوى به حسب المقتضى الشرعي؛ كما في سهم المؤلفة قلوبهم. 


( انظر: المدخل المفصّل 1/84 الهامش)- إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/11


(المصدر : عامر بن عيسى اللهو- دور الاجتهاد في تغير الفتوى ج1ص9 ) .


ويقول الدكتور عياض السلمي – عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض – (ونتيجةً لاكتفاء بعض علماء العصر بنقل مذاهب الأموات في مسائل الاجتهاد دون أنْ ينظروا في أثر تغيُّر الزمان والأعراف والمصالح في المسألة، وقع خللٌ كبيرٌ في الفتاوى، وتأخّر الفقهُ عن مسايرة تطوُّر الحياة) 


انظر : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ج1 ص332


وقد بنى الإمام أبو حنيفة النعمان الأمر على عرف العرب في ذلك الزمان ، فإذا تغير الزمان .. فلامانع من تغير الحكم مادام الحكم قد بني على العرف ، ومعلومٌ أنَّه لا ينكر تغير الأحكام بتغيِّر الأزمان ، وحقيقته أن الزمان لا يتغير ،وإنما أهل الزمان وبالتالي عملهم.


الدكتور / مروان محمد محروس المدرس الأعظمي من العراق - تأثير العرف في تحديد معنى الكفاءة في الزواج ج1 ص10 


www.almoodares.net


� ) يقول الدكتور عياض السلمي : (يُطلقُ التلفيقُ في الفقه وأصوله ويُرادُ به في الغالب: الإتيانُ في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا تُوافقُ قولَ أحدٍ من المجتهدين السابقين) – أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ج1 ص 333 


� ) يراجع في ذلك ضابط معرف الخلاف المعتبر من غير المعتبر – الموافقات للشاطبي ج6 ص 433 


� ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج2 ص 216 رقم 2800 ، وقال الذهبي في التلخيص عبدالرحمن بن حبيب بن أردك فيه لين ، لكن الألباني حسنه  : الجامع الصغير ج1ص534 رقم5338  


� ) الفقرة الثالثة من  الطعن رقم 0030  لسنة   44  بتاريخ  28 / 04 / 1976  سنة المكتب الفني  27


� ) الفقرة الثانية من  الطعن رقم 0030  لسنة   44  بتاريخ  28 / 04 / 1976  


� ) رواه ابن ماجة 6ص269 رقم 2072 صححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج1 ص355 رقم 1692 


� ) رواه البخاري ج9 ص238 رقم 2520 


قال النووي قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك ،  وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك ، فلا يجيب الوفاء به بل يكون لغوا ويصح النكاح بمهر المثل .    – انظر : تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ج 4 ص231 - 


� ) رواه البخاري ج16 ص 320 رقم 4867 


� ) أورد هذا التفصيل في حكم الطلاق ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  ج 9 ص 346 ومن قبله الإمام النووي وتبعهما في ذلك كثير . 


� ) رواه البخاري ج1 ص 156 رقم 86 


� ) رواه النسائي ج10 ص 329 رقم 3177 وصحح الألباني إسناده : صحيح وضعيف سنن النسائي ج8 ص37 رقم3465


� ) رواه أبو داود ج5 ص 430 رقم 1753 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج6 ص289 رقم 1788


� ) رواه البيهقي ج7ص412 رقم10800 صححه الألباني لغيره : انظر صحيح الترغيب والترهيب ج2 ص299 رقم 2367 وصحح شواهده : السلسلة الصحيحة ج2ص173 رقم 674 


� ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج5 ص217 رقم 19372 – ورواه عبد الرزاق في مصنفه ج7ص61 رقم 12191 عن معمر عن الزهري عن بن المسيب ، وصححه الألباني : إرواء الغليل ج6 ص 159 رقم 1721 ، مختصر إرواء الغليل ج1ص340 رقم 1721 


وفي رواية البيهقي معرفة السنن والآثار ج12ص244 رقم 4730 أنه طلقها في مرض موت فبتها ، ومات وهي في عدتها ، وقال ابن الزبير راوي الحديث ( وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة) .


� ) المنتقى شرح الموطأ ج3 ص 386 رقم 1042 


� ) رواه البخاري ج 4 رقم 1864 ص 4625 


� ) رواه مسلم ج7 ص 412 رقم 2679 


� ) لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به، وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات، فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا، لأن اللغة لا تدل عليه، ولكن عرفنا بدليل آخر، إن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا، فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات، أولها الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر.


الجامع لأحكام القرآن ج3 ص 53 


� ) إقامة الدليل على إبطال التحليل ج5ص3 الفتاوى الكبرى ج6 ص 169 


� ) الأستاذ الدكتور عبدالباسط محمد السيد أستاذ التحاليل الطبية بمركز البحوث وعضو هيئة الأعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة


http://www.youtube.com/watch?v=OJPcBTclBVA


http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-172353.htm


أ.د صالح عبد العزيز الكريم - عدة المرأة (بيولوجياً) – الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


latest studies refuted this misconception discovering that semen contains 62 types of proteins, and those proteins formula changes from man to man. so every man leaves some kind of protein print into his wife's womb. if a woman marries directly after divorce, she might get uterine cancer as a result of the existence of more than one protein print in the womb. studies also showed that the first menstruation after divorce eliminates 32% to 35% of that print, the second menstruation eliminates up to the range from 67% to 72% and the third eliminates up to 99.9% and only then a womb gets ready to receive a new protein print.


http://rasoulallah.net/index.php/en/articles/article/9395


http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/976-Several-women-(-biology-)


http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/92-Number-xxix/976-Several-women-(-biology-)


قال الدكتور جمال الدين إبراهيم استاذ علم التسمم بجامعة كاليفورنيا ومدير معامل أبحاث الحياه بالولايات المتحدة الأمريكية إن دراسة بحثية للجهاز المناعي للمرأة كشفت عن وجود خلايا مناعية متخصصة لها "ذاكرة وراثية" تتعرف على الأجسام التي تدخل جسم المرأة وتحافظ على صفاتها الوراثية.. لافتا إلى أن تلك الخلايا تعيش لمدة 120 يوما في الجهاز التناسلي للمرأة ، وأضاف أن الدراسة أكدت كذلك أنه إذا تغيرت أي أجسام دخيلة للمرأة مثل "السائل المنوي" قبل هذه المدة يحدث خلل في جهازها المناعي ويتسبب في تعرضها للأورام السرطانية.. موضحا أن هذا يفسر علميا زيادة نسبة الإصابة بأورام الرحم والثدي للسيدات متعددة العلاقات الجنسية وبالتالي حكمة الشريعة في تحريم تعدد الأزواج للمرأة ، وكشف أن الدراسة أثبتت أيضا أن تلك الخلايا المتخصصة تحتفظ بالمادة الوراثية للجسم الدخيل الأول لمدة "120 يوما" وبالتالي إذا حدث علاقة زواج قبل هذه الفترة ونتج عنها حدوث حمل فإن الجنين يحمل جزءا من الصفات الوراثية للجسم الدخيل الأول والجسم الدخيل الثاني. �المصدر : http://majles.alukah.net/t98340/#ixzz2rWAz3pF1


http://majles.alukah.net/t98340/


� ) رواه البخاري ج 16 ص 298 رقم 4854 


� ) رواه مسلم ج7ص460 رقم 2722 


� ) رواه مسلم ج7 ص457 رقم 2719 


� ) رواه مسلم ج7 ص452 رقم 2714 


� ) أي تقطع ثمار نخلها 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1121 رقم 1483 


�  القرطبي الآية 1 


� ) رواه مسلم ج7 ص456 رقم 2718 


� ) رواه النسائي ج 6 ص 209 رقم 3449 قال الشيخ الألباني : صحيح


� ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 432 رقم 15262 


� ) رواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 1114 رقم 1480


� ) رواه مسلم ج 2 ص 120 رقم 1481 


� ) رواه البيهقي في سننه الصغرى ج6 ص 294 رقم 2303 


� ) رواه البخاري ج16 ص 391 رقم 4910 


� ) رواه البخاري ج16 ص392 رقم 4911 - وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج7 ص490 


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر ج9 ص479 


� ) أستاذنا الدكتور /محمود بلال مهران – رئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة سابقا – رسالته للدكتوراه بعنوان (نظرية الحق) ص561 الطبعة الأولى 1419هـ 1998 م  دار الثقافة العربية 


� ) الموافقات للشاطبي 2 ص 538


� ) رواه مسلم ج 3 ص 1219 رقم 1599


� ) رواه البخاري ج16 ص 196 رقم 4794 


� ) رواه مسلم ج7 ص302 رقم 2595 


� ) شرح رياض الصالحين ج1 ص 332 رقم 281 


� ) الشيخ /عبد المحسن العباد - شرح سنن أبي داود ج12 ص 298 


� ) رواه أبو داود ج6 ص 142 رقم 1899 والترمذي ج4ص433 رقم 1108 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج6ص425رقم1928 وقال إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقال وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي أسماء- وهو عمرو بن مرثد الرحبي-، فلم يخرج له البخاري إلا في "الأدب المفرد".


� ) حديث صحيح سبق تخريجه .


� ) حاشية السندي على ابن ماجة ج4 ص 299 رقم 2046 


� ) الصنعاني : سبل السلام ج3 ص166


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج9ص400 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2240 رقم 5672 


� ) رواه مسلم ج 4 ص 2052 رقم 2664 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1060 رقم 1437 


� ) شرح الحديث رقم 1437 


� ) شرح الحديث رقم 1437 


� ) الشيخ أحمد شاكر : الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص207


� ) الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حام محمد بن إدريس المنذر التميمي الحنظلي الرزاي : الجرح والتعديل ج1 ص6 


� ) الأبيات من 286-290


� ) الإمام شمس الدين السخاوي : كتابه فتح المغيب في شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي ج1 ص 263


� ) السيوطي : تدريب الراوي ص 372 


� ) ابن الصلاح : علوم الحديث ص 112 


� ) العدة شرح العمدة ج2 ص348 


� ) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - الروض المربع في شرح زاد المستنقع ج1 ص 467 – دار الفكر للطباعة والنشر بيروت


� ) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ج1 ص205 لمؤلفه المقري .


� ) الشرح الكبير ج11 ص 445 


� ) المغني لابن قدامة ج23 رقم 15 


� ) رواه البخاري ج21 ص 307 رقم 6452 


� ) رواه أبو داود ج1 ص 664 رقم 2186 وصححه الألباني ورواه ابن ماجه ، و قال الحافظ في بلوغ المرام وسنده صحيح


� ) نيل الأوطار ج 7 ص 25 


� ) منار السبيل في شرح الدليل ج 2 ص 256 – شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج9 ص 472 


� ) الشرح الكبير لابن قدامة ج8 ص 473 – المغني ج17ص68 


� ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج2 ص68


� ) الشيخ /محمد بن صالح بن محمد العثيمين : الشرح الممتع على زاد المستقنع ج12 ص 94 دار ابن الجوزي


� ) المحلي ج 10 ص 251 


� ) نظام الطلاق في الإسلام  ص 80 وما يعدها الشيخ أحمد شاكر القاضي بمحكمة مصر الشرعية 30 يناير 1936 الموافق 6 ذي القعدة 1354 مكتبة لسنة ط 2 


� ) تفسير الطبري ج 28 ص 88 


� ) نقله السيوطي في الدر المنثور ج 6 ص 232 والجصاص في أحكام القرآن بمعناه ج 3 ص 456 


� ) الأم للشافعي ج 7 ص 140 


� ) يقصد من ذلك قوله تعالى ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) 


� ) يقصد من ذلك أن الأمر يحتمل أن يكون للاستحباب كما هو الشأن في البيع ،وليس للوجوب ، لكن ذلك ليس براجح عنده ، بدليل أنه أوجب تداركه ، ومن ثم يستفاد من رأيه أنه أوجب الإشهاد دون أن يرتب علي عدمه عدم صحة الطلاق ، وإنما يقع الطلاق بدون إشهاد عنده بالرغم من وجوب الإشهاد عنده . 


� ) الأم للشافعي ج 7 ص 140 


� ) بداية المجتهد ج 1 ص 807 


� ) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 3 ص 292 


� ) نيل الأوطار ج 7 ص 25 


� ) الفقرة الأولى من  الطعن رقم 0182  لسنة  63  بتاريخ  24/6/1997سنة المكتب الفني  48


� ) الطعن رقم 113 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15/1/2006 


� ) مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1099 رقم 1472 


� ) أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري ج4 ص 274 


� ) ابن كثير ج8 ص 145 


� ) تفسير ابن كثير ج8 ص146 


� ) رواه ابن ماجة ج6 ص119 رقم 1967 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج1ص575 رقم 285 


� ) رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ج2 ص200 رقم 2748 والبيهقي والطبراني وابن حبان وغيرهم ، وحسنه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 196 رقم 1952  


� ) حسنه الألباني بهذا اللفظ بتخريج السيوطي انظر صحيح الجامع حديث رقم 1011 وانظر  صحيح وضعيف الجامع الصغير ج3ص13رقم 1013 – ورواه الطبراني بلفظ (أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح) المعجم الكبير ج22 ص201 رقم 18381 


� ) تفسير البغوي ج8 ص151 – تفسير الثعلبي ج1 ص 2319 


� ) رواه أبو داود ج 1 ص 667 رقم 2197 وصححه الألباني 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1090 رقم 1468 


� ) رواه الترمذي ج 4 ص 573 رقم 2344 وصححه الألباني 


� ) انظر قصة موته فيما رواه الطبراني – مجمع الزوائد ج6 ص 107-109 وقال الهيثمي رجاله ثقات إلى عروة 


� ) انظر الحديث الذي رواه مسلم ج 2 ص 1046 رقم 1428 


� ) رواه أحمد 6/254 والحاكم 3/215 وقال العدوي في فضائل الصحابة : سنده حسن


� ) المرجع: كتاب"مدخل إلى علم النفس الإجتماعي". تأليف: روبرت مكلفين و رتشاردغروس





� ) لطائف الإشارات : تفسير عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 7 ص 437 


� ) لطائف الإشارات : تفسير عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 7 ص 437 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 430 رقم 1223 


� ) الإمام البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج 1ص 348 


� ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 9ص 59 


� ) رواه البخاري ج12 ص 385 رقم 3691 


� ) رواه الترمذي ج4 ص 430 رقم 1106 وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد 2ص224رقم 2825 ووافقه الذهبي ، وقال الألباني حديث صحيح : صحيح أبي داود ج6ص428 رقم 1931 


� ) رواه البيهقي ج6 ص240 رقم 2257 


� ) إعلام الموقعين ج2 ص88 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1306 رقم 3367 


� ) جاء في عون المعبود الشرح لكلمة (غربها ) أي أبعدها يريد الطلاق . 


� ) رواه أبو داود ج 625 رقم 2049 


� ) انظر السلسلة الصحيحة للألباني ج 8 ص 106 رقم 3099 ، 


� ) انظر صحيح الترغيب و الترهيب للألباني  ج 2 ص 333 رقم 2512 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1091 رقم 1469 


� ) انظر إرواء الغليل للألباني 7 ص 106 ، وتعليقه على صحة الخبر بأن النبي  صلى الله عليه وسلم  طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ، السلسلة الصحيحة ج5 ص 15 رقم 2007 


� ) التحرير والتنوير ج 1 ص 4463 محمد الطاهر ابن عاشور


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2137 رقم 5318 


� ) الشرح الممتع على زاد المستنقع ج13 ص 466 


� ) التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي ج1 ص 2405 


� ) رواه ابن ماجة ج7 ص 143 رقم 2331 ، ج7ص143رقم 2332 وصححه الألباني 2 ص 39 رقم 1985 – 1986 


� ) رواه مسلم ج9ص351 رقم 3407 


� ) الجامع لأحكام القرآن ج18 ص 73 


� ) فتح القدير ج1 ص 329 


� ) أشار الدكتور أسامة جلال استشارى طب الأطفال إلى أن الرضاعة الطبيعية لها أصولها كى لا يرفض الطفل تناول اللبن، موضحا أن من الأخطاء الشائعة التى تقع فيها الأمهات دون أن تدرى هى إرضاع الطفل بعد قيامها بمجهود عضلى عنيف، مثل تنظيف المنزل أو تعرضها لبعض الحالات النفسية كالتوتر والغضب لوجود خلافات زوجية أو الحزن والبكاء لفقدان عزيز ، وقال إن المجهود العضلى والحزن والتوتر للمرأة المرضعة يزيد من حمض"الاكتيك" فى لبن الأم أربعة أضعاف ويستمر فيه لمدة 90 دقيقة قبل أن يختفى، وهذا يزيد من تخمر اللبن فيتغير طعمه ويدفع الطفل إلى رفضه أو تقيئه إذا ما تناوله للجوع الشديد، وقد يؤدى أيضا إلى حالة إعياء للطفل تستمر لفترة طويلة وتجعله يرفض الرضاعة تماما إذا ما زادت فترات الحزن والقلق.


وأوضح د.أحمد السعيد يونس استشاري طب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لأصدقاء لبن الأم عن نتائج  دراسة - حديثة أجراها الباحثون بجامعة بلنسية الأسبانية - أنه بالفعل لتوترالأم تأثير علي كمية لبنها وتكوينه وطعمه, مما يؤدي إلي إصابة الطفل بآلام في المعدة ويجعله يرفض الرضاعة, وهذا التوتر يصيب أحيانا الأم حديثة العهد بالأمومة لأنها تخشي بكاء طفلها ويزداد قلقها عليه, لذا فهي تحتاج لمساندة المحطين بها. 


الأهرام السنة 137 العدد 46115 الصادر بتاريخ 10 مارس 2013 – 


  





� ) رواه الترمذي ج 4 ص 562 رقم 2325 وصححه الألباني ، انظر الجامع الصغير ج 1 ص 534 رقم 5335 


� ) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج 4 ص 191 


� ) رواه مالك في الموطأ ج 2 ص 899 رقم 1594 وحسنه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح ج 1 ص 40 رقم 186 و رواه الحاكم مسندا وصححه 


� ) د. فاضل السامرائي أستاذ في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9" \o "جامعة الشارقة" �جامعة الشارقة� لمادة النحو والتعبير القرآني منذ عام 1999.


وهو ضيف رئيسي في برنامج «لمسات بيانية» على � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "قناة الشارقة (الصفحة غير موجودة)" �قناة الشارقة� الإمارتية وهو برنامج تلفزيوني يشرح الإعجاز البياني في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85" \o "القرآن الكريم" �القرآن الكريم� . المصدر : ويكبيديا 


� ) نقل الإمام البقاعي عن الإمام علاء الدين القونوي رحمه الله تعالى في باب السير من شرحه الحاوي: قال الإمام - يعني إمام الحرمين: ولو بقي الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل بعلم الكلام بل ربما نهينا عنه، وأما الآن وقد ثارت البدع فلا سبيل إلى تركها تلتطم أمواجها فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق وتحل به الشبه، فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبه من فروض الكفايات، ومن استراب في أصل من أصول الاعتقاد فعليه السعي في إزاحته إلى أن يستقيم عقده .


يقول صاحب الظلال ( والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك الأراضي السبع . فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله . وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا , لأن علمنا لا يحيط بالكون , حتى نقول على وجه التحقيق:هذا ما يريده القرآن . ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علما يقينيا . . وهيهات . . ! 
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